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مقدمة:

بدأ منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان مشروع التمكين السياسي للمرأة في منطقة الخليج والجزيرة العربية (المرحلة الأولى) مع بداية عام 2004م حيث عقد خلال عام 2004م  ثلاثة ملتقيات ديمقراطية ناقشت قضايا التمكين السياسي للنساء من جوانب مختلفة، وفي ديسمبر 2004م عقد الملتقى الديمقراطي الأول للمرأة العربية تم فيه تبادل الأفكار والتجارب حول التمكين السياسي للنساء في الوطن العربي وآليات الدفع به.

ولما كانت الأحزاب هي المدرسة التي تعد الكوادر السياسة من النساء والرجال، ووجودها في اليمن كان إحدى ثمار دولة الوحدة اليمنية التي أفسحت المجال أمام التعددية السياسية كأحد الأشكال الديمقراطية التي تبنّتها، كان لزاماً وبعد أربعة عشر عاماً من قيام الوحدة أن تُجْرَى الدراسات حول الأحزاب ودورها والإشكاليات التي تواجهها وإيمان المجتمع بها وتفاعله معها وتفاعلها مع قضاياه العادلة.

من هنا جاء الملتقى الديمقراطي الأول في مشروع التمكين السياسي للنساء ليناقش مسألة النساء والأحزاب السياسية، كيف تعاملت الأحزاب السياسية المختلفة مع النساء؟ وما الدور الذي قامت به تجاه قضاياهن؟ كيف تعاملت النساء مع الأحزاب؟ وما هي تجاربهن فيها؟ هل كانت الأحزاب مدارس لإعداد وتأهيل كادر سياسي نسوي قادر على خوض غمار اللعبة السياسة في اليمن والتعامل معها، أم كانت مدارس لتجييش النساء أوقات الانتخابات لصالح الأحزاب ومرشحيها الذكور؟

أسئلة كثيرة حول النساء والأحزاب حاول الملتقى الديمقراطي الأول الإجابة عليها من خلال ورقة عمل حول (الاشتغال السياسي في الفضاء اليمني .. مدخل إشكالي) تناقش الوضع العام الذي نشأت فيه الأحزاب، وهل ساعد هذا الوضع على وجود أحزاب حقيقية ووضع ديمقراطي سليم؟ ودراسة ميدانية لرصد تجربة النساء مع الأحزاب السياسية والدور والخبرات والمعوِّقات والطموح، إضافة إلى شهادات شخصية لبعض من النساء في أحزاب سياسية مختلفة حول تجاربهن في الأحزاب التي انتمين إليها ولا يعني تغيب بعض الأحزاب وبالذات الرئيسة منها استثناء عضوات تلك الأحزاب في حضور الملتقى وإنما لعدم استجابتهن لدعوة المنتدى للمشاركة في طرح التجربة شفوياً.. نتمنى أن يكون الملتقى الديمقراطي قد تمكن من إعطاء صورة واضحة عن تجربة النساء في الأحزاب السياسية في اليمن مرتبطة بالواقع وعوامله ومؤثراته الذي تعيشه النساء في اليمن وتعيشه الأحزاب أيضاً على أمل تعـزيز الإيجابيات والتغلب على السلبيات وصولاً إلى بناء مجتمع ديمقراطي ودولة النظام والقانون.
رنا غانـم

مسؤولة الإعلام والعلاقات
****************

**********

****
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كلمة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان 

الملتقى الديمقراطي الأول (النساء والأحزاب السياسية اليمنية)

أ. أمــل الباشـــا

الأخت الأستاذة أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان..

السيدات والسادة ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية..

الأخوات والإخوة ممثلي الهيئات الرسمية والأهلية..

ضيوفنا وضيفاتنا الكرام..

صباح الخير وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في ملتقانا هذا الصباح الملتقى الديمقرطي الأول حول (النساء والأحزاب السياسية في اليمن).. إن هذا العنوان يدعونا للتساؤل: لماذا النساء؟ ولماذا الأحزاب السياسية؟ وما العلاقة بينهما؟
وفي حقيقة الأمر إن موضوعنا اليوم هو مكوّن واحد في إطار برنامج (التمكين السياسي للمرأة في دول الخليج والجزيرة العربية) والذي ستلقي الضوء عليه الأخت رنا غانم.
إن التحدّي الذي يطرحه هذا العنوان، هو هل يمكن لنا أن نتجادل حول أهمية الأحزاب السياسية، كأداة للتحول الديمقراطي السلمي نحو اليمن الواحد والمواطنة المتساوية؟ هل وجود الأحزاب والمنظمات السياسية شرط موضوعي تتطلبه محدّدات العمل الديمقراطي؟ وهل بنية الثقافة اليمنية سياسياً واجتماعياً وحتى تاريخياً.. هل هذه البنية مواتية لوجود الأحزاب واستمراريتها؟

 وإن تجاوزنا هذه الأسئلة إلى التساؤلات التالية: إلى أي مدى استطاعت الأحزاب السياسية القائمة، بمختلف ألوان الطيف السياسي أن تؤثر في محتوى النظام السياسي؟ أو إلى أي مدى استطاعت أن تقدم نفسها كمشروع بديل للسلطة، أية سلطة؟ إلى أي مدى أمكن هذه الأحزاب أن تكون صوت الشارع وخصوصاً الشارع اليمني الفقير الأكثر امتداداً في جغرافية هذا الوطن؟ إلى أي مدى استطاعت هذه الأحزاب أن تخلق وعياً مجتمعياً ملموساً له علاقة بتفاصيل حياتنا اليومية؟ بدءً بتوفير شربة ماء نقية وبيئة صحية، ومدن تخلو من ركام القاذورات المتعفِّنة والأكياس البلاستيكية العالقة في الأشجار المنتشرة والمتكوِّمة عند مشارف المدن الرئيسة وأسواقها الشعبية؟
إنني لا أفهم كيف يمكن فصل السياسي عن الاجتماعي ولا أستوعب أن تغرق الأحزاب في فلسفات وأيديولوجيات وما زال الهم الاجتماعي والاقتصادي يمثل تحدِّياً للجميع، أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني وسلطة. 

الإخوة والأخوات ،
إننا نحاول أن نفتح باباً للحوار.. حواراً شفّافاً وصادقاً، ليس من باب المكايدة السياسية والدعائية؛ لأننا لا ننظوي تحت عباءة أي حزب سياسي، لكننا نحاول أن نشد الجميع للمراجعة بصوت مسموع لوضع ودور الأحزاب السياسية ومدى فعاليتها. 

ثم السؤال المهم ما علاقة النساء بالأحزاب؟ وما الفائدة المتوقعة من انخراط النساء في الأحزاب السياسية؟ بمعنى ما الذي يمكن أن تضيفه النساء في التحول الديمقراطي؟ وما الذي سيؤثره التحول الديمقراطي على وضع ودور النساء في المجتمع؟ وهل تستطيع النساء أن تضع ملمحاً إنسانياً على العمل الحزبي والتنظيمي؟ 

الضيوف والضيفات الكرام ،
إن المراقبة الدقيقة والموضوعية لواقع الأحزاب اليمينة منذ الإعلان عن توالدها وتكاثرها وتفقيسها واندثار بعضها تجعلنا ندرك أن الأحزاب السياسية قد فشلت في جذب النساء إلى العمل الحزبي والتنظيمي بمعناه السياسي لا الحشد الكمي ورصِّهن كقطع الشطرنج للعبة الانتخابات.

إن وجود النساء في هيكلية الأحزاب السياسية سواءً المعارضة أو الحزب الحاكم ما زال باهتاً ويكاد لا يرى، تماماً كوجود النساء في مواقع صنع القرار في الجهاز التنفيذي الحالي. إن هذا الوضع لا يدعونا إلى التفاؤل.. فما الذي يمكن أن تقدمه أحزاب المعارضة إن هي وصلت إلى السلطة؟

إن الحجة الدائمة، وهي أن النساء غير متحمِّسات للعمل الحزبي التنظيمي، وهذه المقولة سنسمع ردّاً عليها من خلال أصوات نساءٍ امْتَهَنَّ العمل الحزبي ولخَّصن لنا تجاربهن من خلال دراسة ميدانية وكذلك ما ستقدمه من شهادات حية وشخصية.

الحضور الكريم ،

إننا نهدف إلى وضع اليد على مواضع الوجع كي نحدِّد العلة وأسبابها وكيف نفكر سويّاً بإصلاح ما هو قائم أو البحث عن بدائل إن كانت الحالة ميؤوساً منها. 

وأخيراً، هل نستطيع أن نجعل من أحزابنا السياسية مشروعاً بديلاً تشارك فيه النساء وتأتي بالأفضل إنسانياً وديمقراطياً، أم ستظل الأحزاب السياسية مجرد جريدة معظمها محدودة القراءة والانتشار ومجالس قات ذكورية يمضغ فيها المتحزبون القات والسياسة معاً ويبصقونهما معاً بعد انقضاء (الساعة السليمانية)؟ فيصحو المجتمع على واقع متكلِّس وتبدأ مرحلة جديدة للبحث عن مجلس قات آخر.. ومضغ وسرحان (طنّان).. ولا عزاء للمطنِّنين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أ. أمـل البـاشـا

رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
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لـمـحـة حول برنامج التمكـين السياسي للمـرأة 

الملتقى الديمقراطي الأول (النسـاء والأحـزاب السياسية اليمنية)

أ. رنـا غـــانـم

الأخت القديرة أ. أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان، راعية هذا الملتقى..

الإخوة أعضاء مجلسي النوّاب والشورى..

الأخوات والإخوه أعضاء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني..

الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسعدني أن أقدم لكم لمحة مختصرة عن برنامج (التمكين السياسي للنساء) الذي ينفذه (منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان)، والذي يهدف المنتدى من خلاله إلى المشاركة والإسهام في تعزيز الحياة الديمقراطية في بلادنا والدفع بها إلى الأمام عن طريق تشجيع ودعم النساء (نصف المجتمع) للمشاركة في مجال العمل السياسي الذي لا تقوم الحياة الديمقراطيةُ إلا به ولا يستقيمُ عُودها إلا بمشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع من رجال ونساء.

إن التمكين ودعم النساء للمشاركة في المجال السياسي يعدُّ هدفاً من الأهداف التي يسعى المنتدى لتحقيقها لذا فإن برنامج التمكين السياسي برنامج طويل المدى يتم تنفيذه على مراحل. وقد بدأ أول عمل للمنتدى في هذا الصدد عام 2000م بالمطالبة بإدخال تعديلات على الدستور برؤية نسوية كالمطالبة بالتأكيد على المواطنة المتساوية للذكور والإناث عملاً بالمادة 27 لدستور 1990م التي نصّت على "أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة". والتي تم بتر نصفها الأخير في التعديلات الدستورية لعام 1994م وأصبحت تنص على أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

ثانياً: القيام بحملة وطنية عام 2001م في ثلاث محافظات هي صنعاء وعدن وتعز وتقديم قائمة مطالب لتضمينها في مشروع الانتخابات والاستفتاء العام والتي تضمنت مبدأ (الكوتا) أى تخصيص ما نسبته 30% كحدٍّ أدني في مجلسي الشوري والنواب والمجالس المحلية وفي هياكل السلطة التنفيذية وفي عضوية اللجنة العليا للانتخابات والسلطة القضائية.

ثالثاً: تشجيع مشاركة النساء في انتخابات 2003م ناخبات ومرشَّحات وذلك عن طريق النزول الميداني لثلاث محافظات وهي (المحويت، إب وحضرموت) لحث النساء على قطع البطاقة الانتخابية. كما تم دعوة الأحزاب السياسية في لقاءٍ تشاوري موسع حول كيفية دعم النساء مرشَّحات وتسمية مرشحات من قبل الأحزاب. 

رابعاً: استضافة برلمانيات عربيات وعقد حلقة نقاش في برنامج (النساء في معترك الديمقراطية) في الفضائية اليمنية على الهواء مباشرةً من كلٍّ من المغرب ومصر وفلسطين ولبنان لعرض تجاربهن وتقديم نماذج لإسهام المرأة العربية في الحياه السياسية لتشجيع النساء اليمنيات للحذو نحو ذلك وتشجيع الناخب اليمني لإعطاء صوته للنساء المرشحات.

خامساً: استضافة عدد من السياسيات العربيات لتقديم محاضرات حول أهمية المشاركة السياسية للنساء من كل من مصر والمغرب والأردن.

سادساً: المشاركة في الرقابة على انتخابات مجلس النواب لعام 2003م، المرحلة الأولى (القيد والتسجيل) ومراقبة ثماني وأربعين دائرة انتخابية في ثماني محافظات مختلفة وإصدار تقرير حول الخروقات القانونية لتلك المرحلة.

سابعاً: التعاون مع (المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب) (OMCT) ومقرها جنيف في إعداد التقرير الموازي في أغسطس 2003م حول مستوى تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في اليمن.

ثامناً: إعداد تقرير الظل الأول حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) حيث شمل تقييماً للوضع والدور السياسي للنساء.

وفي هذه المرحلة التي تبدء عام 2004م ينفذ المنتدى مشروعاً تبدأ مرحلته الأولى بعقد ثلاثة ملتقيات ديمقراطية، هذا الملتقى هو الأول منها، وسيكون الملتقى الثاني حول (المشاركة السياسية للنساء من منظور إسلامي)، أما الملتقى الثالث فعن (الحقوق السياسية في الصكوك والقوانين الدولية) كما يتم حالياً إعداد بحث ميداني حول النساء والأحزاب السياسية ستطلعون على النتائج الأولية له في ملتقانا هذا، وستكلَّل المرحلة الأولى من هذا المشروع بعقد المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية حول التمكين السياسي للمرأة العربية في منطقة الخليج والجزيرة يجري الإعداد له حالياً وسينعقد بإذنه تعالى في ديسمبر من هذا العام.

وخطتنا للمرحلة الثانية من هذا المشروع ستكون إعداد وتأهيل ودعم قيادات نسوية للمشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة إن شاء الله. 

أعتذر للإطالة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أ. رنـا غـانـم

مسؤولة الإعلام والعلاقات في المنتدى

****************

**********

****

كلمـة راعيـة الملتقـى الديمقراطي الأول 
أ. أمة العليم السوسوة  وزيرة حقوق الإنسان

إخواني وأخواتي الأعزاء ،

أحييكم تحية الحق والعدالة، ويسرّني كثيراً أن أكون معكم في هذا الملتقى الهام الذي يؤكد رغبتنا الحقيقية في ملامسة قضايا المرأة الأساسية. ولقد أحسن منتدى الشقائق إذ جعل موضوع النساء والأحزاب السياسية محور لقائه هذا، الأمر الذي سيسهم ولا شك في إجلاء موقع المرأة في قسمات الخريطة الفعلية للأحزاب السياسية وبلورة تعميق منظور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عامة والمرأة اليمنية خاصة بأبعاد المشاركة السياسية للمرأة.. ذلك أن إسهام الأحزاب في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية هو مناط مشاركتها في مجالات الحياة المختلفة وبلوغها مراكز رسم السياسات وصنع القرار، فضلاً عن كون مشاركتها هذه وسيلة للحفاظ على صادق النهج الديمقراطي للأحزاب والدولة الذي يسعى الجميع إلى تأكيده وتعزيز حضوره الفاعل.
أيها الأعزاء ،

تعد رعاية الأحزاب السياسية لجهود المرأة في ميدان الحياة السياسية من أهم مفردات حقوق الإنسان والحريات العامة وأحد مقتضيات النظم الديمقراطية، خاصة أننا في اليمن نعيش ديمقراطية حزبية تعتمد على ترشيحات الأحزاب ومدى ارتباط الناخبين بها، وهو ما يجعلنا نحمل الأحزاب المسؤولية الكبرى في تقوّس وانحسار تمثيل المرأة في المجالس النيابية؛ فأحزابنا السياسية للأسف لم تستجب بعد للنداءات المتكررة بتخصيص نسبة من ترشيحاتها للنساء، مما أشاع مناخاً سلبياً يدعم فكرة أن المرأة اليمنية ليس أمامها فرص للنجاح باعتبارها غير كفؤة لذلك. وهي حجة هزيلة نراها مدعاة لمساندة المرأة، بدلاً من استبعادها تأكيداً للديمقراطية التي تتغنى الأحزاب بضرورة تأصيلها؛ فجميع برامج الأحزاب السياسية والنخب الفاعلة، تعبّر جميعاً عن وجود مناخ سياسي متفهِّم لاحتياجات المرأة ومشاركتها النشطة كأحد المتطلبات الأساسية لوجود دولة ديمقراطية. غير أن ما تظهره أغلبيتها، إن لم تكن جميعها خلاف لما تبطنه لقناعة راسخة لديها بأن السياسة ما تزال نشاطاً موقوفاً على الرجال دون النساء!

الحضور الكرام..

إن مجتمعنا اليمني يمر بمرحلة انتقالية هامة وسط أجواء عالمية متغيرة سعياً إلى بناء أنساق حياة جديدة تستجيب لمتطلبات العصر، وهو ما يقتضي إشراك المرأة في مواجهة مشكلات التغيير والتطور، خاصة أنه لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني يقيّد المرأة؛ فجميعها تكفل لها حرية المشاركة السياسية وحقها في إدارة الشؤون العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الترشيح والتصويت.
إن قضية التمكين السياسي للمرأة، وفي القلب منها عضويتها البرلمانية مؤشر أساسي من مؤشرات التطور السياسي للمجتمع باعتبار جوهر المواطنة هي الحقوق السياسية.
إخواني وأخواتي المحترمين،

إن نظرةً تأملية إلى نتائج آخر انتخابات برلمانية، والتي جرت العام الماضي تكفي شاهداً على أن المرأة لم يعد لها مكان ملموس في قائمة ترشيحات الأحزاب، وفي مقابل الانكماش الملحوظ لدور المرأة في توجهات الأحزاب، فحركة المرأة لا تصدم بعوائق قانونية أو تشريعية ولكنها تواجه أطراً وتنظيمات سياسية جامدة ورؤىً ثقافية سلبية تحكم السلوك والممارسات الواقعية، وتغييرها يحتاج أولاً إلى مواجهة لحالة انهزام المرأة نفسها وتغييب وعيها ورضوخها لسياسة الأمر الواقع، ويحتاج إلى وجود كافٍ للنساء في قوائم ترشيحات الأحزاب، بما يعبّر عن وزن المرأة وثقلها في المجتمع. 

فهل آن الأوان أن تقوم الأحزاب السياسية بدورها الوافي في تبنّي انحياز إيجابي في المرحلة القادمة لصالح المرأة وإعادة النظر في كثير من عملها التنظيمي وخلق آليات تسمح بصياغة تصور قادر على تحديد الأهداف والالتزام بترجمتها وفق جدول زمني محدد. ونحث من الآن المرأة اليمنية على دخول معترك العمل السياسي والإسهام فيه دون تردد أوخوف، باعتبار سعيها إلى المشاركة في اتخاذ القرار السياسي قضية عادلة وطموحاً مشروعاً بل وقضية وجوبية لاعتبارين أساسيين أولهما يتعلق بالتطورات العالمية الخاصة بأوضاع النساء، والآخر يتعلق بقضايا الوطن وتفرضه التحدّيات الراهنة؛ وكلها أمور تعزز طموح المرأة بل وتوجب مشاركتها. 

ختاماً أيها الجمع الكريم، نتطلع أن يتجه نقاش هذا الملتقى الهام إلى كيفية تفعيل دور المرأة خاصة أن لديها اليوم الدعامة القوية لهذا الوجهة دينياً ودستورياً وقانونياً، وإلى معرفة أسباب عزوف الأحزاب عن ترشيح المرأة وأسباب تراجع نسبة ترشيحها في الانتخابات الأخيرة، والوقوف على العوائق وطرق تصميم البرامج واختيار الآليات التي تعبر بالنساء الفجوة بين التنظير والواقع، نحو آفاق أفضل ومستقبل نتطلع إليه تشارك المرأة في صنعه بكفاءة واقتدار. وليدرك الجميع أن مجتمعنا اليمني لا يمكن أن يحقق التقدم المنشود إلا إذا اتسعت دائرة المشاركة السياسية لكل المواطنين دون تفرقة، ولن تحدث التنمية المتوازنة إلا بالقضاء على التفاوت بين الرجل والمرأة لأن حرمانها أو تهميش دورها سيعود بمردود سلبي على الحياة السياسية بأسرها والتوجه الديمقراطي بشكل خاص.

فائق تقديري للقائمين على منتدى الشقائق ولجميع الأطراف المشاركة في أعمال هذا الملتقى.
وفقكم الله وسدَّد على طريق الصواب خطاكم،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

****************

**********

****

الاشتغـال السياسي في فضـاء المجتمـع اليمـني ... مدخل إشكالي

د. عبد الباقي شمسان

عند دراسة أي ظاهرة من الظواهر ينبغي تنزيلها في سياقها المجتمعي سواء كانت كلية أوجزئية فلا يمكن النفاذ إلى تجاويف وثنايا الجزئي دون فهم السياق الكلي. وهذا يعني أن الدراسات الجزئية تحتاج إلى إمكانيات ذاتية وموضوعية للسيطرة على الظاهرة المدروسة. والعلاقة بين النساء والأحزاب السياسية لا يمكن فهمها وتفسيرها دون ربطها بالسياق المجتمعي لها, الذي يحمل بالقوة والفعل السؤال الجوهري الآتي: هل المشاركة السياسية للمرأة تعدُّ مطلباً اجتماعياً؟ ووضع السؤال السابق يعني أن المجتمع الحاوي للظاهرة المدروسة مجتمع متغيّر. بعبارة أخرى، هل التحولات في البنية الاجتماعية والثقافية أدت إلى تقبل المرأة كعنصر أساسي في المجتمع أوأنه حدّد لها أدواراً معينة. وإذا ما انطلقنا من السؤال السابق فإنه حتماً سيقودنا نحوأسئلة وإشكاليات أخرى تعمل في مجملها على تفكيك الإشكال الأساس.. علاقة النساء بالأحزاب السياسية من خلال تحديد آليات اشتغال الفضاء المجتمعي. وورقتي هذه لن تكون أكثر من مدخل إشكالي يفتح مجالاً واسعاً للنقاش أكثر منه وجهة نظر, ومرد هذا التمشي المنهجي قناعتنا بأن فهم الظواهر الجزئية لا يتمُّ إلا في إطارها الكلي وإذا ما تم إدراك الكلي يمكننا الوصول إلى مقاربة موضوعية هذا من جانب أول, وهدفنا كذلك في هذه المداخلة إثارة عدد من المسائل لتشكّل أساساً للنقاش أوللتفكير المستقبلي عند وضعنا لاستراتجية تمكين المرأة سياسياً. إن الحديث عن الفضاء المجتمعي الحاوي للنشاط السياسي يتطلب منا القيام بمحاولة قياس لمدى التغير الذي تم بفعل عمليات التحديث السياسي تلك العمليات التي تؤدي إلى انهيار القيم والتوجهات القديمة وبروز توجهات وقيم جديدة, وتبرز خلالها (عمليات التحديث) بوضوح الهويات الأولية التي تعمل التعبئة الاجتماعية المكثفة على صهرها في هوية وطنية من خلال المشاركة السياسية بواسطة الأحزاب السياسية والنقابات... إلخ, واليمن، بشطريه سابقاً وبعد الوحدة عرفت عمليات تحديث اتسمت بالتقطع والتعثر وبالتالي انعدام التراكم وذلك نتيجة الصراعات الداخلية على مستوى الشطر الواحد أوبين الشطرين. إضافة إلى ذلك انتهاج الأحادية الحزبية فقد انتهج ما كان يسمى الشطر الشمالي أوالجنوبي الأحادية الحزبية لأسباب وقناعات متباينة فكرية وأيديولوجية مما أدى إلى إقصاء الأحزاب السياسية ما عدا المتجانس إيديولوجياً منها (جنوباً) أوالتحريم الواضح لها حتى تأسيس المؤتمر الشعبي العام دون الاعتراف بالمؤتمر كحزب أوالأحزاب الأخرى على المستوى الرسمي.
هذا ما جعل الأحزاب السياسية السرية تعمل تحت جناحي المؤتمر الشعبي العام حتى قيام الوحدة اليمنية (1990م) التي حملت في معيتها التعددية السياسية بقرار فوقي (دستوري) وليس تحت ضغط القوى السياسية والحركات الاجتماعيه وسنرى لاحقاً تأثير مرحلة الأحادية الحزبية على المشاركة السياسية بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

- المجتمعات المتغيرة:

تختلف وجهة نظر الباحثين في فهم وتفسير التغيير الاجتماعي وفقاً للمرجعيات النظرية المتبعة, بالرغم من توحد الخصائص والسمات والمجتمعات العربية ومن ضمنها المجتمع اليمني لها خصائص وسمات مشتركة بدرجات متفاوتة ناتجة عن اختلاف صيرورة التجارب التحديثية وحاول الدكتور حليم بركات تحديد تلك السمات ونورد بعضاً منها:

(1) المجتمع العربي تجاري زراعي في تنظيمه الاجتماعي الاقتصادي حول العائلة والعلاقات الوشائجية، فيعيش حتى الوقت الحاضر في نهاية القرن العشرين في مرحلة ما قبل المرحلة الصناعية والتكنولوجية وبالتالي في مرحلة ما قبل المرحلة الحديثة.
(2) المجتمع العربي يتصف بالتعددية الاجتماعية وشدة الانتماءات والعصبيات القبلية والطائفية والعرقية والجهويه والمحلية.
(3) المجتمع العربي يعاني التبعية منذ اندماجه في النظام العالمي الرأسمالي ورسوخ بنية طبقية هرمية متعددة التراتب.
وقدم الدكتور حليم بركات تحليلأ للمجتمعات العربية على ضوء تلك السمات: بقوله "إنه مجتمع تراثي يمر في مرحلة انتقالية كان وما يزال موزَّعاً بين القديم والحديث والمستقبل, من دون أن يكون أي منها حقاً. ليس هوبالقديم كما ليس هوالحديث بل يعيش في تأزُّم دائم؛ فيشهد صراعاً مريراً تتجاذبه قوى الوعي التقليدي وقوى الوعي الحداثي, قوى اليمين والمحافظة قوى النزوع الديني وقوى الوحدة وقوى التجزئة قوى التقدمية وقوى الرجعية وقوى العلمنة وقوى الثيوقراطية الغيبية وقوى الماضي وقوى المستقبل"(
).
إن السمات السابقة يمكن تنزيلها على المجتمع اليمني وهذا يعني أنه مجتمع متغير مثله مثل بقية المجتمعات حيث تواجه البنيه الاجتماعية الثقافية عمليات التحديث والتغيير وبيَّنّا سابقاً ضعف تأثير عمليات التحديث والتنمية التي شهدتها اليمن مما أدى إلى هيمنة التقليد على الحداثة إضافة الى ثقل تراث هيمنة الدولة على المجال المؤسسي وذلك الإرث يؤثر على  المشاركة السياسية وعلى نشوء وفعالية منظمات المجتمع المدني.

- دونيـــة المـــرأة:

تحتل العائلة العربية في المجتمع التقليدي مركز التنظيم الاجتماعي وتسود علاقات التكامل الاجتماعي وتتجمع السلطة والمسؤوليات عند الأب وهي هرمية قائمة على التمييز حسب الجنس والعمر(
).
- إعادة إنتاج التمايز:

هل يمكن أن نحمل البنى الاجتماعية والثقافية مسؤولية إعادة إنتاج التمايز بين الجنسين وبين الشرائح الاجتماعية التقليدية؟

إن وجهة نظرنا ترى أن السلطة السياسية والأحزاب السياسية تعمل على إعادة إنتاج التمايز الفئوي والجنسي وذلك من خلال:

· السلطة تعيد إنتاج التمايز الفئوي من خلال تمثيل القبائل والمناطق الجغرافية هياكل السلطة ممثلة برموزها.

· عدم تحديد حصة (كوتا) للمرأة في المناصب العليا في هياكل الدولة أوداخل الأحزاب السياسية.
· عدم مراجعة البرامج التعليمية التي تعزز ثقافة التمييز بين الجنسين.
· الدور السلبي الذي تلعبه وسائل الإعلام في ترسيخ صورة نمطية للمرأة.
· الأحزاب السياسية تسهم في تعزيز التمييز من خلال عدم تشجيع المرأة على الانخراط في هياكلها وتخصيص حصة لها في المراكز القيادية.
لن نتناول العناصر السابقة بالتفصيل وسنكتفي بالإشارة العابرة وفقاً لهدف هذه الورقة ولكننا لا بد أن نقف عند الإشكال الأساس وهوعلاقة النساء بالأحزاب السياسية التي تتسم بضعف المشاركة والانخراط وغيابها عن المراكز القيادية وتعود الهيمنة الذكورية إلى ارتباط العمل الحزبي سواء في المرحلة السرية أوالعلنية بالمخاطر في بلدان الديمقراطيات الناشئة ولكن هذا لا يبرئ الأحزاب السياسية وقياداتها من الدور السلبي الذي تلعبه الأحزاب السياسية في تعزيز التمييز الجنسي. فإذا ما توافرت القناعة والإرادة الصادقة يمكن للأحزاب أن تضع استراتجيات تعمل على إشراك المرأة وتمكينها وتقويتها.
- معوق ذاتي:
تناولنا بعجالة بعض المعوقات الموضوعية التي تعمل على إعادة إنتاج أوتعزز التمايز الجنسي دون أن نورد عاملاً أساساً وجوهريّاً يتمثل بتصوّر المرأة لذاتها وهذه الإشكالية تحتاج منا جميعاً إلى دراستها عند وضع استراتجيات تقليص الفجوة النوعية وتمكين المرأة سياسياً.

إن تمكين المرأة سياسياً في الأحزاب السياسية أوفي هياكل السلطة يتوجب من السلطة ومؤسسات المجتمع المدني الإدراك الواعي بالمعوقات الموضوعية والذاتية المعيدة لإنتاج التمايز الجنسي والعمل على وضع استراتجية شاملة بعيدة المدى تهدف إلى تقليص الفجوة النوعية, وقصيرة المدى تهدف إلى تشجيع المرأة على الانخراط والمشاركة الفاعلة في هياكل السلطة والأحزاب السياسية وذلك بتمكينها سياسياً من خلال التمييز الإيجابي وبتخصيص حصة للنساء في مواقع صنع القرار وعدم الاكتفاء بالتمكين السياسي بل تقويتها وتعزيز حضورها وفاعليتها في الهيئات ومواقع صنع القرار.

إن تمكين المرأة سياسياً ليس مسؤولية نسوية بل مجتمعية وكونية(
)، نظراً لما تمثله المرأة من أهمية كعنصر أساسي وفعال في المجتمع وفي تحقيق التنمية الشاملة. وتمكين المرأة سياسياً لا يتوقف عند معالجة علاقتها بالأحزاب السياسية دون ربط ذلك بالإطار المجتمعي واستيعاب المعوقات الموضوعية والذاتية وهذا يمكننا من وضع استراتيجيات شامله تكون محصلتها إحداث تغيير مجتمعي حقيقي يكون فيه تمكين المرأة سياسياً والاعتراف به مطلباً اجتماعياً. ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر جهود كل مكونات المجتمع وتحمل مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النسائية منها المبادرة الأولى في التطبيق على  ذاتها أولاً ثم العمل على تجييش بقية المؤسسات المدنية وأخيراً الضغط على السلطة السياسية لإحداث تعديلات قانونية وسياسية تعمل على تمكين المرأة سياسياً. وأخيراً نؤكد أننا نفتح في هذه الورقة مجالاً للتفكير والتأمل في مسألة علاقة المرأة بالأحزاب السياسية في إطارها المجتمعي الشامل وهذا يساعدنا في وضع الاستراتيجيات بعيدة وقصيرة المدى لتمكين المرأة سياسياً.
وأخيراً أوكد على أن هذه المداخلة هي مدخل إشكالي للمسألة تعمدنا فيها الإشارة إلى بعض النقاط أوالتساؤل دون الإجابة نزولاً عند هدف هذه المداخلة أوالورقة إن شئتم. 

دراســـــة حــــول النســــــاء والسياســــــة

أ. نبيل عبدالحفيظ ماجد

	محتـويـــات الدراســـة
	الصفحة

	- المقدمة، أهداف الدراسة
	

	- (عينة، أدوات، منهجية، محددات الدراسة
	

	- مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها.
	

	- خلفية تاريخية حول المشاركة النسائية في العمل السياسي
	

	* الرؤية القانونية للمشاركة السياسية للمرأة:
	

	- المشاركة السياسية في المواثيق الدولية والقانونية 
	

	- حق المشاركة في الدستور والقوانين الوطنية 
	

	* حق المشاركة في الأنظمة الداخلية والبرامج السياسية للأحزاب اليمنية: 
	

	- تمثيل النساء في المستويات القيادية للأحزاب 
	

	* المشاركة النسائية في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية ودلالاتها: 
	

	- الانتخابات النيابية الأولى (27 أبريل 1993م)
	

	- الانتخابات النيابية الثانية (27 أبريل 1997م)
	

	- انتخابات المجالس المحلية في فبراير 2001م
	

	- الانتخابات النيابية الثالثة (27 أبريل 2003م)
	

	- نسب المشاركة السياسية للمرأة اليمنية في الانتخابات 
	

	- تأثير الأصوات النسائية على الأحزاب الرئيسة في نتائج الانتخابات
	

	* الدراسة الميدانية ونتائجها:
	

	- النتائج التحليلية للاستبيان الخاص بالنساء خارج العمل الحزبي 
	

	- النتائج التحليلية للاستبيان الخاص بالعضوات في الأحزاب 
	

	- استخلاصات من شهادات شخصية لقيادات حزبية نسائية  
	

	* التوصيات
	

	* الخاتمة
	

	* قائمة المراجع
	

	* الملحق
	

	- استبيان العضوات الحزبيات 
	

	- استبيان النساء خارج العمل الحزبي
	


المقـدمــة :
حينما طلب مني (منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان) إعداد هذه الدراسة عن النساء والأحزاب في اليمن في إطار برنامج متكامل عن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية وعندما بدأت الخطوات الأولى في الإعداد بتحديد الأهداف والأدوات والمنهجية اللازمة للدراسة وفي غمرة البداية استعدت ما أذكره من البرامج الانتخابية للأحزاب في فترات الانتخابات النيابية والمحلية أوفي المؤتمرات العامة عن دور المرأة وحقوقها وأهميتها وكمتتبع لوضع المرأة اليمنية داخل الأطر الحزبية وهيئاتها القيادية نعلم أن المرأة لا تشكل سوى 2% من قوام القيادات الحزبية في اليمن وندرك أن المرأة ليست نصف المجتمع وليست شريكاً في بناء الدولة المدنية الحديثة؛ فلا شراكة بعضوة برلمانية واحدة مقابل ثلاثمائة برلماني أووزيرة مقابل خمسة وثلاثين وزيراً.. وهذا مؤشر لحالة الشراكة في الحياة الحزبية (سلطة ومعارضة).. ولأن الشراكة المذكورة ليست واقعاً معاشاً فربما كانت طموحاً للمستقبل.. ذلك المستقبل الذي لن يأتي إلا بحاضر يحمل في طياته ثورةً إنسانية تحررية شاملة.. ثورة تحرِّر الرجل مما وقر في ذهنه من إرث تسلطي تعسفي تعود على ممارسته ضد المرأة مزهوّاً بثقافته الفوقية المبنية على نظرية الأفضيلة.. وبخطٍّ موازٍ لهذه الثورة تحرير ذهنية المرأة من الشعور بالدونية والنقص وإحلال ثقافة جديدة تجسد قولاً وفعلاً تكاملية الحياة الإنسانية والإيمان بهذه التكاملية لتحقيق المجتمع المدني والدولة الحديثة.
أهــداف الدراســـة: 

1- التأصيل للحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

2- معرفة واقع المشاركة النسائية في الأحزاب من خلال (إحصاءات عن العضوية والمشاركة القيادية للنساء). 

3- نوعية الأنشطة التي تشارك فيها النساء ومدى فاعليتها في إطار العمل الحزبي. 

4- معرفة المعوقات للمشاركة النسوية في الأحزاب من خلال رأي القيادات النسوية العليا والوسطية في الأحزاب ورأي النساء خارج الأحزاب. 

5- معرفة النظرة الاستشرافية للمستقبل حول العمل الحزبي من وجهة نظر النساء.
6- وضع تصورات لتفعيل الانخراط والمشاركة للنساء في العمل الحزبي. 

عينـة الدراســـة:
تشمل عينة الدراسة: 1- نساء حزبيات (قيادات وسطية، قيادات عليا) 

                      2- نساء خارج العمل الحزبي. 
أدوات الـدراســــة: 

1- استبيان للعضوات الحزبيات حيث اشتمل على مقدمة تعريفية بالعضوة وحزبها ومستواها القيادي ثم (12 سؤالاً). هدفت الأسئلة إلى معرفة تقييم العضوة للمشاركة النسوية في حزبها من حيث نوعية الأنشطة، مدى فاعلية العضوات، ثم معرفة رأي العضوة في المعوقات التي تواجه النساء في العمل الحزبي، وكيف ترى العضوات الحلول لتفعيل المشاركة والنظرة للمستقبل. 

2- استبيان لنساء خارج العمل الحزبي.. جاء الاستبيان مركّزاً ومحدّداً في صفحة واحدة، حيث طلب من المبحوثات على الاستبيان بعد المقدمة التعريفية بهن طلب رأيهن في مسألة ضرورة المشاركة في العمل الحزبي من عدمها ولماذا يتدنَّى عدد المشاركات في الأحزاب ثم رؤيتهن للحلول التفعيلية للمشاركة ونظرتهن للمستقبل. 

منهجية الدراســـة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم بناء الاستبيانين وفق نظام الأسئلة المفتوحة لإعطاء مساحة ردٍّ واسعة وغير مقيدة وجاء تسلسل الأسئلة بما يحقق الوصول إلى الأهداف الرئيسة للدراسة، وتم استيعاب ملاحظات المحكِّمين لبيان صدق الاستبيانين من قبل ثلاث شخصيات أكاديمية في علم الاجتماع السياسي، العلوم السياسية والمناهج التربوية.
محـدّدات الدراســـة
أ) محدّدات العينـة: 

- العينة المختارة لكل استبيان من النساء فقط. 

- كل أفراد العينة متعلمات (ثانوية على الأقل).
ب) المحدّدات المكانية للدراسة: 

- تم التركيز في النطاق الجغرافي لعينة الدراسة على أمانة العاصمة، حيث المقرّات الرئيسة للأحزاب فيها مع إضافة جزء من العينة من محافظتي (عدن وتعـز).
ج) المحدّدات الزمانية للدراسة:
استغرقت الدراسة الفترة من أبريل – أغسطس 2004م.

مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها:
تتعدد التعريفات لمفهوم المشاركة السياسية إلا أنها تصل في مضامينها إلى أن المشاركة السياسية هي أنشطة إرادية ناتجة عن الإرادة الحرّة للفرد يزاولها بهدف اختيار حكّامه وممثليه والقيام بالإسهام في صنع السياسات والقرارات الحاكمة الناظمة للحياة العامة، وذلك على نحومباشر أوغير مباشر، بل إن المشاركة السياسية هي أهم الدلالات المؤشرة على مدى تمتع الإنسان بحقوقه وحريته ودوره في صنع الواقع السياسي في بلده. وتمتد أهمية هذه المشاركة في كونها تخلق روح التقبل للآخر وإمكانية التغيير المفتوحة دائماً والتعوّد على التقبل للحل السلمي والحوار الإيجابي البناء.
والمشاركة السياسية في العمل الحزبي تأتي من خلال القناعة الكاملة بالانتماء إلى الفكر السياسي أولاً والأداة السياسية لهذا الفكر المتمثلة بالحزب ثانياً مناضلاً من خلال هذا الحزب وفكره ومبادئه للتغيير نحوالأفضل عبر الوصول السلمي إلى السلطة في ظل نظام ديمقراطي تعددي.
خلفية تاريخية حول المشاركة النسائية في العمل السياسي:

منذ أكثر من مئة عام والمرأة العربية تناضل لتحقيق المساواة مع الرجل من أجل حصولها على حقوقها الإنسانية عامة والسياسية خاصة وعبر الدعوة الشهيرة لتحرير المرأة(
). وظهرت العديد من الحركات النسائية(
) والعديد من الإصدارات الأدبية والإعلامية، بدءاً بمجلة (الفتاة) التي صدرت عام 1893م(
) التي عبرت عن المطالب النسوية. ونذكر هنا (اللجنة التنفيذية للمطالبة بحقوق المرأة السياسية) التي شكلتها مجموعة من النساء في لبنان عام 1949م. وما يهمنا قوله أنه في الوقت الذي كانت المرأة العربية تناضل من أجل حقوقها كانت المرأة في اليمن ما تزال تحيا خارج التاريخ تمارس دورها (الخدمة والإنجاب) ليس لها من الأمر عامةً ولا من أمرها شيء وخصوصاً والمجتمع كله يرزح تحت نير الجهل والظلم والفقر ومع تفتق حركة الوعي للنضال ضد الحكم الإمامي في شمال الوطن والاستعمار في الجنوب في مطلع الستينيات من القرن الماضي بدأت مظاهر دور مشاركة للمرأة اليمنية في جنوب الوطن في النضال ضد المستعمر تمثلت في المشاركة في المظاهرات والعمليات الفدائية الفذة. وتجلت هذه المشاركة بالانضمام إلى الجبهة القومية وهي التنظيم السياسي الأبرز في قيادة الثورة ضد الاستعمار. وتجدر الإشارة إلى أن (الميثاق الوطني للجبهة القومية)، الصادر عام 1965م أشار بوضوح إلى ما تعانيه المرأة اليمنية وحقها في المساواة مع الرجل وأكد الميثاق إلى أهمية دور المرأة. ويقدر عدد النساء العضوات في الجبهة حوالى (200 امرأة) ونتيجة لهذا الدور النسوي ومع إعلان الاستقلال في الجنوب أواخر 1967م كان الظهور النسوي المشارك المتمثل في وجود المرأة المعلن في التنظيم السياسي الحاكم.
وبتأسيس (اتحاد نساء اليمن) عام 1968م في جنوب الوطن وحضور المرأة في المنظمات الجماهيرية ولجان الدفاع الشعبي جاء إقرار الحقوق للنساء سياسياً واجتماعياً واقتصادياً من خلال دستور دولة الجنوب عام 1970م وبلغ عدد النساء في الهيئة القيادية للحزب الحاكم (4.4%) من إجمالي اللجنة المركزية عام 1972م(
) ولعب النظام الاشتراكي دوراً هاماً في دعم مشاركة المرأة وحضورها في كل مناحي الحياة السياسية والعامة فصدرت مجموعة من القوانين الداعمة لحقوق المرأة وعلى رأسها قانون الأسرة رقم (1) لعام 1974م.. وهكذا استمرت المشاركة الإيجابية المدعومة ليصل عدد النساء في مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) إلى (11 عضوة) وهوما يمثل 10% من قوام المجلس عام 1990م.

أما الجزء الشمالي من الوطن فإن الموروث الاجتماعي التقليدي القبلي ووجود الجماعات الدينية المتشددة والاضطرابات السياسية.. كل ذلك شكل عائقاً قوياً أمام جهود المستنيرين لإخراج المرأة من عزلتها الإجبارية بالنضال المبدئي من أجل حقها في التعليم أولاً وهوما كان لا بدَّ منه لتحقيق الوعي لدى المرأة بحقوقها ودورها. ولكل ما سبق لم يظهر للمرأة صوت واضح إلا مع ظهور المجاميع الأولى البسيطة من المتعلمات والمتزامنة مع أول مشروع حداثي جادٍّ لبناء الوطن دولة مؤسسات وذلك في أواسط السبعينيات من القرن الماضي ورغم وجود النساء الرمزي في بعض مؤسسات الدولة إلا أنه لم تتواجد المرأة في الشمال في مواقع السلطة التنفيذية أوفي المجالس البرلمانية (الشورى) المعينة أوالمنتخبة حتى قيام الوحدة في مايو1990م.
وفي إطار مشاركة المرأة في العمل الحزبي فإن النظام الشمولي الذي حرم الحزبية مما جعل العمل الحزبي ينشط في السر والمتمثل في أحزاب اشتراكية ماركسية وأحزاب قومية. وشاركت نساء في نشاط هذه الأحزاب، بل إن بعضهن تعرضن للاعتقال والتعذيب بسبب نشاطهن السياسي قبل إعلان التعددية السياسية؛ وهوما ألقى بظلاله وشكل أحد معوقات المشاركة في العمل الحزبي في فترة العلنية والتعددية السياسية بعد الوحدة لما لثقافة الخوف الموروثة من الماضي. وما يجدر ذكره عن مشاركة النساء في المؤتمر الشعبي العام الذي أعلن في 1982م فإن المشاركة كانت رمزية وبسيطة بدليل عدم وجود النساء في مواقع صنع القرار.
الرؤية القانونية للمشاركة السياسية للمرأة
أولاً : المشاركة السياسية في المواثيق الدولية والإقليمية:
أظهرت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية اهتماماً واضحاً لمواضيع المشاركة السياسية للمرأة وأهمية مشاركتها في العمل السياسي وهوجزء من دورها المجتمعي العام.. ويمكن استعراض ذلك على النحوالتالي:

(أ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(
):

نصت المادة الثانية من الإعلان على حق التمتع بالحقوق والحريات كافة دون تمييز: "لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كافة في هذا الإعلان دون أي تمييز، بسبب العنصر أواللون أوالجنس أواللغة أوالدين أوالرأي السياسي أوأي رأي آخر أوالأصل الوطني أوالاجتماعي أوالثروة أوالميلاد أوأي وضع آخر، ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء".
وأكدت (المادة 21) من الإعلان على أنه:
1- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين مختارين يختارون اختياراً حرّاً. 

2- لكل شخص الحق نفسه الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.. نصت الفقرة الرابعة من (المادة 23) من الإعلان على أنه "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات لحماية مصالحه).
(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(
):
نصت المادة الثانية من العهد الفقرة الأولى على تعهد الدول الأطراف في العهد باحترام، وتأمين الحقوق للأفراد كافة ضمن إقليمها دون تمييز بسبب العنصر أواللون أوالجنس...إلخ وفي ذلك تأكيد لنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثم أكد العهد في المادة الثالثة منه على أن "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد". 
أما (المادة 25) من العهد فقد نصت على أن "يكون لكل مواطن دون 
وجه من أوجه التمييز المذكورة في (المادة 2) الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له، فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
1- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أوبواسطة ممثلين يختارون بحرية.

2- أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات حرّة نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرّي وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
3- أن تتاح له على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
(ج) اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة(
):

شملت الاتفاقية (11) مادة تضمن حقوق المرأة في المشاركة السياسية اعتماداً على المساواة التي أكد عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على حق النساء في التصويت في الانتخابات، وأكدت المادة الثانية على أهلية النساء في الانتخابات لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، وأكدت المادة الثالثة على أهلية النساء لتقلد المناصب العامة؛ والاتفاقية بموادّها تؤكد على حق النساء في الترشيح والتصويت والولاية.
(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)(
):
تعتبر الاتفاقية الأكثر تخصصاً بشأن الحقوق الخاصة بالمرأة والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية على أنه تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في:
1- التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
2- المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
3- المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.
(هـ) المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان(
):

وقد أكد هذا المؤتمر على ضرورة أن تمارس المرأة حقها في المشاركة على قدم المساواة وحث الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية على تيسير وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار وزيادة مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات وذلك في (المادة 43) من توصيات المؤتمر الواردة في منهاج عمل فيينا.
(و) منهاج عمل بيجين:
أعتمد منهاج عمل بيجين في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في الصين عام 1995م وقد جاء في هذا المنهاج في (15 فقرة) من (181) إلى (195) التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من خلال ضمان وجودها في مواقع صنع 
القرار وقد ركز المنهاج على اتخاذ التدابير الكفيلة لوصول المرأة إلى مواقع السلطة والمشاركة فيها من خلال (28) إجراءً يجب اتخاذها من قبل الحكومات والأحزاب السياسية والهيئات الوطنية والقطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية والأكاديمية والأمم المتحدة.
(ز) الاتفاقيات الإقليمية (الميثاق العربي لحقوق الإنسان)(
):
     ضمنت الاتفاقيات الإقليمية حقوق الإنسان كالاتفاقيات الأوروبية والأمريكية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها، على ما جاء في الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الحق في عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق الإنسانية كافة ومنها الحق في المشاركة السياسية.
وقد أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة الثانية منه على أن تتعهد كل دولة طرف بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بالحقوق والحريات كافة الواردة فيه دون تمييز بسبب العنصر أواللون أوالجنس، أواللغة أوالدين أوالرأي السياسي، أوالأصل الوطني أوالاجتماعي أوالثروة أوالميلاد أوأي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء". ثم أكدت (المادة 19) من الميثاق على أن الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسها طبقاً للقانون. 

وتجدر الإشارة إلى أن المطالب بتعديل الميثاق العربي المقدمة من المنظمات غير الحكومية شملت أيضاً ضرورة النص على اتخاذ التدابير اللازمة بهدف تأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة.
ثانياً : حق المشاركة في الدستور والقوانين المحلية:
أكد الدستور اليمني والقوانين الوطنية على الحقوق السياسية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، إلا أن التطبيق لا يرتقي إلى مستوى النص وإن كانت هناك مطالبات عديدة من المنظمات الحقوقية بإدخال التعديلات على نصوص القوانين التمييزية وهناك حوار حول هذه المطالبات إلا أن تأثيرها محدود وبطيء، وسنتناول فيما يلي نصوصاً دستورية وقانونية أكدت على حق المرأة في المشاركة السياسية:

(أ) الدستور(
):
أشارت (المادة 24) من الدستور على أنه "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك"، وأكدت (المادة 31) على أن "النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله الشريعة وينص عليه القانون". وهوما أكدت عليه (المادة 41) أيضاً "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"؛ وإن كان الدستور قبل التعديلات لعام 1994م قد نص على عدم التمييز بسبب الجنس في (المادة 27)... إلخ(
).
  وتأتي (المادتان 42، 43) لتكفلا حق الإنسان في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكفالة الدولة لحرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون، حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء للمواطنين على حدٍّ سواء. ثم تنص (المادة 58) على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً مع كفالة الدولة لضمان هذا الحق واتخاذها لجميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسة هذا الحق.
(ب) قانون الانتخابات العامة(
):

  وقد أكد هذا القانون في المادة الثالثة منه على أن "يتمتع كل مواطن يمني أويمنية بلغ من العمر 18 عاماً بحق الانتخاب والترشيح". والجيد في هذه المادة توضيحها حق المرأة بالمشاركة بالنص الصريح المباشر على عكس الدستور الذي يشير دوماً إلى المواطنين بعموم اللفظ، ونجد هنا النص على الحق لكل مواطن يمني أويمنية ودقة الالفاظ ضرورة قانونية لإزالة أيِّ لبس.
(ج) قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية(
): 

  اشترطت المادة الثامنة من هذا القانون في الفقرة رقم (4) "عدم قيام أي حزب أوتنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس... إلخ"، وتضمنت (المادة 9) الفقرة (د) "عدم جواز أن يتضمن النظام الداخلي أوالبرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس... إلخ".
(د) الوجود النسائي في قوائم إشهار الأحزاب الرئيسة:

   بحسب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولائحته الداخلية يلزم كل حزب للحصول على ترخيص الإشهار للحزب أن يتقدم ببياناته وقائمة بـ 2500 اسم من أعضائه في أغلبية المحافظات وقد شملت قوائم الإشهار للأحزاب الرئيسة على نساء وذلك على النحوالتالي:
	اسم الحـــزب
	الوجود النسائي في قوائم الإشهار

	المؤتمر الشعبي العام
	37

	التجمع اليمني للإصلاح 
	20

	الحزب الاشتراكي اليمني 
	

	التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 
	48

	حزب  البعث العربي الاشتراكي
	78


حق المشاركة السياسية للمرأة
في الأنظمة الداخلية والبرامج السياسية للأحزاب الرئيسة
هذا الجزء يسلط الضوء على الأنظمة الداخلية والبرامج السياسية للأحزاب اليمنية التي حصلت على مقاعد في مجلس النواب لانتخابات 1997 و2003م.

وبناءً على المواد التي تمت الإشارة إليها في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية من ضرورة عدم التمييز في العضوية على أساس الجنس فقد جاءت الأنظمة الداخلية للأحزاب متناولة لهذا الشأن على النحوالتالي:
    1- نصت (المادة 11) من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام على أن "العضوية حق لكل يمني ويمنية" وتوجد في دوائره المتخصصة (دائرة النشاط النسوي)، أما البرنامج السياسي للمؤتمر فقد نصَّ في باب الأسس والثوابت على أن "النساء شقائق الرجال والتمايز بين الجنسين لا يصلح للتفاضل ولا يبرر عدم المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة العامة".
       2- التجمع اليمني للإصلاح جاء في (المادة 6) من النظام الأساسي بأنه "يقبل في عضوية الإصلاح كل يمني ويمنية بشكل عام) وتوجد قطاعات نسوية للإصلاح في كل منطقة. وتوضح (المادة 64) على إنشاء أمانة للتنظيم النسائي تتولى مسؤولية العمل في قطاع المرأة. ولم يشر البرنامج السياسي للإصلاح إلى حقوق سياسية للمرأة إلا أن الإصلاح يقبل بمشاركة المرأة في التصويت ولكنه لم يقدم أي مرشحات في أي انتخابات نيابية أومحلية.

3- أكدت المادة العاشرة من النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني على أن "الحزب يشجع المرأة اليمنية على الانخرط في الحياة العامة ويدعمها في مطالبها الأساسية ويساعدها في نيل المزيد من المكاسب الحقوقية والشرعية والدستورية" وأوضحت (المادة 11) بأن "يكون عضواً في الحزب الاشتراكي اليمني كل يمني ويمنية لدية الرغبة في الانضمام..."، ويشير البرنامج السياسي للحزب في موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان الفقرة (9) على ضمان حق المرأة في ممارسة النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكفالة حقها في الانتخابات والترشيح إلى مجلس النواب ومجالس الحكم المحلي.
4- تشير (المادتان 6، 7) من النظام الداخلي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على أن عضوية التنظيم اختيارية لكل مواطن يمني يتقدم بطلب العضوية على أن العضوية تمنح لكل مواطن يمني وفقاً للنظام، وينص النظام على إنشاء (اتحاد النساء الوحدوي) الذي يتحمل مسؤولية العمل لتنفيذ برنامج التنظيم وبوجه خاص ما يتعلق بالمرأة وتربيتها على الروح الوطنية والقومية والإسلامية.
ويفرد التنظيم في برنامجه السياسي جزءاً خاصاً للمرأة والأمومة والطفولة إلا أنه يقدم رؤية للاهتمام بالمرأة من الناحية الاجتماعية بتحسين وضعها الاجتماعي للدفع في تجاه نيل حقوقها التي كفلها الإسلام والتأكيد على ضرورة تعليم المرأة وتأهيلها للقيام بدورها في بناء المجتمع. ولا يوجد ما يشير صراحة على حقها في المشاركة السياسية العامة رغم محاولات التنظيم المتواضعه لترشيح نساء في الانتخابات النيابية.
5- حزب البعث العربي الاشتراكي (قطر اليمن) نصت المادة السابعة من نظامه الداخلي على أن "لكل مواطن أومواطنة داخل اليمن أوفي المهجر الحق في طلب الانتماء للحزب" وفي باب الأسس والثوابت من برنامجه السياسي الفقرة الخامسة "أن حق المرأة في التمتع بحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة حق مكفول لها للاستفادة من إسهاماتها ودورها الفاعل والمؤثر في بناء المجتمع وتنميته وتطويره فالمرأة نصف المجتمع إذا لم تكن كله بالنظر لأهمية وخطورة دورها في تنمية النشء وتربيته". ورغم التأكيد على حق المواطنة الكاملة إلا أننا نجد النظرة للدور الاجتماعي للمرأة هي المقدمة دوماً حيث تؤكد الفقرتان (11، 13) من الجانب الاجتماعي للبرنامج على ضرورة الاعتناء بالمرأة باعتبارها جزءاً أساساً من أهداف عملية التغيير الاجتماعي والعمل على إنشاء مجلس أعلى للأمومة والطفولة.(
) 

ونخلص هنا إلى القول إن البرامج السياسية للأحزاب تكاد تكون منسوخة وهي حريصة على عدم الإشارة بوضوح إلى السعي لوجود تمثيل نسائي لائق ومحدد بنسب كمية في الحياة السياسية الحزبية والعامة(
). 

وبعد أن استعرضنا ما جاء عن المرأة في الأنظمة الداخلية والبرامج السياسية للأحزاب الرئيسة الممثلة في البرلمان نأتي إلى وضع المرأة في هذه الأحزاب ويمكن استعراض ذلك على النحوالتالي:

أ- تمثيل النساء في المستويات القيادية للأحزاب:

تبين الإحصاءات أن عدد النساء اللواتي وصلن إلى مواقع قيادية في الأحزاب اليمنية بشكل عام هو(259 عضوة) من إجمالي (12.975) عضواً قيادياً في الأحزاب. وهذا يعني أن النساء القياديات يمثلن 2% فقط من إجمالي قيادات الأحزاب.

  أما فيما يخص الأحزاب الرئيسة فهي كما يلي:
	اسم الحزب
	الهيئات القيادية
	عدد القيادات النسوية
	نسبة القيادات النسوية

	المؤتمر الشعبي العام
	اللجنة العامة

اللجنة الدائمة
	1

152
	4%

11.2%

	التجمع اليمني للإصلاح
	الهيئة العليا

مجلس الشورى
	-

7
	0%

0.7%

	الحزب الاشتراكي اليمني
	المكتب السياسي

اللجنة المركزية
	4
34
	17%

11%

	التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
	الأمانة العامة *
اللجنة المركزية
	-

7
	0%

8%


* وصلت امرأة إلى عضوية الأمانة العامة عام 2002م وحالياً لا توجد عضوة في الأمانة.

وهكذا نجد أن المشاركة النسائية في قيادة الأحزاب الرئيسة يتراوح بين أقل من 1% إلى 3.4% في أحسن الأحوال.
- المشاركة النسائية في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية ودلالاتها:
مع قيام دولة الوحدة في 22 مايو1990م وبداية عصر ديمقراطي جديد يعتمد على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة كان أول استحقاق ديمقراطي يتمثل في الاستفتاء على دستور الدولة وكان ذلك في أبريل 1991م حيث كانت المؤشرات السكانية(
) يومها توضح ما يلي:
	عدد السكان في سن
 18 سنة فما فوق
	ذكور
	إناث
	الإجمالي
	النسبة من إجمالي السكان

	
	2.180.920
	2.616.958
	4.797.878
	41.3%

	عدد المسجلين/ات في جداول الاستفتاء 
	1.890.646

	عدد المشاركين/ات في الاستفتاء
	1.364.788


    من الجدولين أعلاه يتضح أن المسجلين في جداول الاستفتاء يصل إلى 40% فقط من المستحقين للمشاركة وأن المستفتين حقاً هم قرابة ثلاثة أرباع المسجلين. وذلك لعدة أسباب منها: ضعف الوعي السياسي مع بداية التجربة – ضعف إمكانيات الوصول لكل السكان وخصوصاً في المناطق الريفية – ضعف التحرك الحزبي للدفع بالمشاركة.

والجدير بالذكر أن مشاركة النساء في هذا الاستفتاء لم تزد عن نسبة 15% من المشاركين إجمالاً.
- الانتخابات النيابية الأولى (27 أبريل 1993م):

كان عدد من يحق لهم الانتخاب بحسب المؤشرات السكانية في ديسمبر 1992م والمسجلين(
) في جداول الانتخابات كما يلي:
	البيــــان
	ذكــور
	إنــاث
	إجمالـي

	عدد السكان في سن الانتخاب
	3.076.056
	3.206.833
	6.282.939

	عدد المسجلين في جداول الناخبين
	2.209.944
	478.379
	2.688.323

	النسبة من عدد السكان 
	72%
	15%
	43%


     وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 2.471.185 مشاركاً/ة وهوما نسبته 
84.5% من المسجلين بشكل عام.

وهكذا ظل عدد المسجلات في جداول الناخبين في حدود 15% من عدد النساء المستحقات للمشاركة وهورقم يدل على ضعف مقدرة الأحزاب في الدفع بالنساء للمشاركة والاعتماد على المشاركة الذكورية بشكل واضح رغم أن عدد الأحزاب التي شاركت في هذه الأنتخابات (22 حزباً) إلا أن عدد المرشحين المستقلين كان أكثر من المرشحين الحزبيين وبشكل ملحوظ (1968 مرشحاً مستقلاًّ، 1213 مرشحاً حزبياً) وكان نصيب المرأة في الترشيح (24 مرشحة مستقلَّة، 18 مرشحة حزبية) وهوما يساوي 1.3% من إجمالي المرشحين وقد فازت امرأتان في هذه الانتخابات إحداهما حزبية والأخرى مستقلة وهوما يساوي 0.66% من قوام البرلمان. وهكذا نجد أن وضع المرأة، في هذه الانتخابات متدنٍّ من حيث المسجلات والمرشحات والفائزات؛ وهومؤشر لعدم جدية الأحزاب في تفعيل مشاركة المرأة مع بداية التجربة الديمقراطية.
- الانتخابات النيابية الثانية (27 أبريل 1997م):
أوضحت المؤشرات الإحصائية للجنة العليا للانتخابات في هذه الانتخابات ما يلي:

	البيــانــات
	ذكــور
	إنــاث
	الإجمالي

	عدد السكان الذين يحق لهم 

الانتخاب حتى نهاية 1996م
	3.464.570
	3.456.992
	6.921.562

	عدد المسجلين في جداول القيد
    حتى نهاية 1996م
	3.364.628
	1.273.073
	4.637.701

	النسبة المئوية
	97%
	37%
	67%


وبالرغم من أن المؤشرات في الجدول أعلاه تبين ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المسجلين بالنسبة للرجال والنساء معاً وبالتالي في إجمالي المسجلين إلا أن التراجعات تمثلت في:

1- عدد الذين أدلوا بأصواتهم من المسجلين كان (2.827.369) مشاركاً وهوما نسبته (61.4%) من إجمالي المسجّلين.

2- لم يشارك من الأحزاب سوى 12 حزباً وانخفض عدد المرشحين الحزبيين إلى 755 مرشحاً.

3- انخفض عدد النساء المرشحات إلى (17) امرأة بعد أن كان عدد المرشحات في عام 1993م (42) مرشحة وكان عدد المرشحات الحزبيات 11 امرأة والمرشحات المستقلات 6 نساء ولم يتعدَّ عدد المرشحات من إجمالي المرشحين أكثر من 0.75% فقط وهوتراجع آخر. في حين ظل عدد الفائزات لعضوية المجلس عضوتين حزبيتين وهوما نسبته 0.66% من قوام البرلمان.. وهكذا نجد مؤشراً جديداً في الدفع للتسجيل يقابله انحداراً في الدفع للترشيح والدعم لضمان النجاح.
- انتخابات المجالس المحلية في فبراير 2001م:

   جرت أول انتخابات للمجالس المحلية متزامنة مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك في فبراير 2001م وزاد عدد المسجلين في جداول القيد بينما ظل عدد المسجلات من النساء متدنّياً.

	البيــانــات
	ذكـور
	إنـاث
	الإجمالي

	عدد المسجلين في جداول 
القيد حتى نهاية عام 2000م
	3.918.698
	1.703.132
	5.621.829

	النسبة المئوية للمسجلين
	70%
	30%
	100%


    ومن خلال البيانات الخاصة بعدد الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمت في يوم الانتخابات المحلية نفسه وعددهم (2.767.587) مشاركاً وهوما يساوي (49.3%) من المسجلين، وهوتراجع عام نصيب المرأة فيه أكبر ولنستعرض بيانات الانتخابات للمجالس المحلية في الجدول التالي لنعرف وضع المشاركة النسوية:
	البيــانــات
	مجالس المحافظات
	مجالس المديريات
	الإجمالي

	مقاعد المجالس المحلية 
	418 مقعداً
	6614 مقعداً
	7032 مقعداً

	ما تم انتخابه في فبراير 2001م
	401 مقعداً
	6213 مقعداً
	6614 مقعداً

	المرشحون للانتخابات 
	1956م
	21816
	23.772

	المرشحات للانتخابات 
	12
	108
	120

	نسبة المرشحات 
	0.6%
	0.5%
	0.5%

	عدد المنتخبات 
	2
	33
	35

	نسبة المنتخبات 
	0.5%
	0.5%
	0.5%

	عدد الأحزاب الفائزة 
	3 أحزاب
	9 أحزاب
	ـ


وهكذا نجد من الجدول أعلاه أن النساء المرشحات لم يحظين بأكثر من 0.5% من المرشحين، أما المنتخبات والملاحظ أن 18 فائزة من أصل 35 فائزة هن من مديريات محافظة عدن أي أكثر من نصف المنتخبات وبذلك نجد أن الانتخابات المحلية شكَّلت حلقة من حلقات ضعف المشاركة السياسية للمرأة وعدم جدية الأحزاب في تفعيل مشاركتها.
- الانتخابات النيابية الثالثة (27 أبريل 2003م):

نصل في هذا الاستعراض إلى الانتخابات النيابية الثالثة والتي جاءت بياناتها الإحصائية كما يلي:
	البيــانــات
	ذكــور
	إنــاث
	الإجمالـي

	عدد المسجلين في جداول القيد
حتى نهاية عام 2002م
	4.682.048
	3.415.114
	8.097.162

	النسبة المئوية للمسجلين/ات
	58%
	42%
	100%


من الجدول يتضح أن المرأة اليمنية حققت رقماً جيداً في التسجيل بجداول القيد وهي بداية مهمة لتحسن وضع مشاركتها وقد بلغ نسبة الذين أدلوا بأصواتهم (76.5%) من إجمالي المسجلين وبلغ إجمالي المرشحين في هذه الانتخابات (1801) مرشح ومرشحة ثلاثة إرباعهم حزبيّون والباقي مستقلّون. ومع تقدم عدد المسجلات إلا أن عدد المرشحات لم يتجاوز 0.6% من إجمالي المرشحين حيث كان عدد المرشحات 11 امرأة (5 نساء حزبيات، 6 نساء مستقلات) وجاءت نتائج الانتخابات لتظهر تراجع آخر حيث لم تنتخب سوى امرأة واحدة في مجلس النواب وهوما يمثل نسبة 0.33% من إجمالي المجلس النيابي لتمثل تلك النتيجة شاهداً على مدى سلبية الرؤية الحزبية للمشاركة النسوية والطريقة القاصرة في الدفع بالنساء ناخبات فقط ورفضهن مرشحات منتخبات والتحايل على الحق في المشاركة بوجود ديكوري رمزي في قيادات الأحزاب.

ومما سبق يمكن معرفة مستوى المشاركة النسائية في الانتخابات من خلال 
ما يلي:
أ-  نسب المشاركة النسائية في الانتخابات النيابية والمحلية
نستطيع أن نلخص مستوى المشاركة بلغة الأرقام لتكون أقرب إلى الذهن وأسرع في التعبير عن نفسها وذلك من خلال نسب النساء المسجلات في جداول القيد والمرشحات والفائزات وذلك على النحوالتالي:
	البيــانـــات
	الانتخابات النيابية 
عام 1993م
	الانتخابات النيابية 
عام 1997م
	الانتخابات المحلية 
عام 2001م
	الانتخابات النيابية 
عام 2003م

	نسبة المسجلات في جداول 
القيد من إجمالي المسجلين 
	18%
	28%
	30 %
	42%

	نسبة المرشحات للانتخابات 
من إجمالي المرشحين 
	1.3%
	0.75%
	0.5%
	0.6%

	نسبة المنتخبات من إجمالي المنتخبين 
	0.66%
	0.66%
	0.5%
	0.33%


ب- تأثير الأصوات النسائية على الأحزاب الرئيسة في نتائج الانتخابات: 
من خلال الجدول التالي يتبين مدى أهمية الأصوات النسائية في التأثير على نتائج الأحزاب الرئيسة بحسب الانتخابات النيابية في 27 أبريل 2003م.

نسبة الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في انتخابات أبريل 2003م:

	اسم الحـزب
	عدد الأصوات الحاصل عليها
	النسبة من إجمالي الأصوات
	عدد المقاعد
	نسبة المقاعد

	
	
	الناخبين/ الناخبات
	الرجال
	النساء
	
	

	المؤتمر الشعبي العام
	3.429.888
	57.79%
	56.06%
	60.24%
	229
	76.8%

	التجمع اليمني للإصلاح
	1.358.746
	22.51%
	23.13%
	21.61%
	45
	14.95%

	الحزب الاشتراكي اليمني
	277.223
	4.86%
	5.04%
	4.06%
	7
	2.33%

	التنظيم الوحدوي 
الشعبي الناصري
	109.480
	1.83%
	1.88%
	1.74%
	3
	1.0%


	حزب البعث العربي الاشتراكي
	40.377
	0.68%
	-
	-
	2
	0.66%


الدراســة الميـــدانيــة ونتائجهـــا

سبقت الإشارة إلى اعتماد استبيانين (ملحقين) في إطار الدراسة الميدانية للمشاركة السياسية للمرأة في العمل الحزبي وتم توزيع عدد 200 استبيان (100 للناشطات حزبياً و100 استبيان آخر لنساء خارج العمل الحزبي) وفيما يلي نستعرض النتائج التحليلية لما جاء في ردود العينة المختارة وذلك على النحوالآتي:
أولاً النتائج التحليلية للاستبيان الخاص بالنساء خارج العمل الحزبي:

(أ) عدد الاستبيانات التي تم توزيعها 100 استبيان، وعدد الاستبيانات التي تمت الإجابة عليها 42 استبياناً، نسبة العينة المبحوثة 42% فقط.

(ب) المستوى التعليمي للعيّنة المبحوثة:
	جامعية فما فوق
	أقل من جامعية
	

	30
	12
	العــدد

	70%
	30%
	النسبـة


لأن المشاركة السياسية الحزبية الفاعلة تعتمد في الأساس على وعي فكري فكان من الطبيعي التوجه إلى النساء المتعلمات، لذا نلاحظ أن العينة في أغلبيتها في مستوى التعليم الجامعي فما فوق كون هذه الفئة أكثر الفئات المعوّل عليها فهم أهمية المشاركة الحزبية كمدخل أساسي للمشاركة السياسية العامة في ظل نظام قائم على التعددية السياسية.
(ج) الحالة الوظيفية:
	طالبــة
	موظفــة
	

	
	قطاع خاص
	قطاع عام
	

	10
	21
	11
	العـدد

	24%
	50%
	26%
	النسبة


نظراً لأن العينة المتفاعلة كانت من الفئات المتعلمة فقد كانت ثلاثة أرباع العينة موظفات ونلاحظ أن موظفات القطاع الخاص يمثلن نصف العينة كما تبين أن العمل في القطاع العام يخلق شخصيات أكثر تحفظاً وأقل رغبة في الإفصاح عن رؤيتها السياسية.

(د) هل المشاركة السياسية ضرورة أم لا؟

	إلى حدٍّ ما
	لا 
	نعـم
	

	2
	6
	34
	العــدد

	5%
	14%
	81%
	النسبـة


كانت الفكرة من هذا السؤال معرفة رؤية النساء خارج العمل الحزبي بأهمية المشاركة السياسية تمهيداً لسؤال آخر وهولماذا المشاركة الحزبية؟ ولقد كان من الغريب أن ترى 81% من العينة ضرورة في المشاركة السياسية مما يدل على قبول واسع بمبدأ المشاركة.
(هـ) لماذا المشاركة السياسية ضرورة؟

تلخصت الإجابات على هذا السؤال في ثلاث إجابات أساسية كما يلي:
1- لتحقيق الذات وإثبات الوجود 72%.

2- لتغيير النظرة التقليدية للمجتمع تجاه المرأة 30%.

3- للمشاركة في خدمة الوطن والإسهام في تطوره 18%.

وفي الإجابات أعلاه يتضح مدى رغبة المرأة اليمنية أولاً في تحقيق الذات ومدى إحساسها بضعف مشاركتها في الواقع السياسي، والملاحظة الأخرى أن الإجابات على هذا السؤال لم تحتوعلى أهمية ممارسة الحق الدستوري والقانوني للمرأة.
(و) ما أسباب تدني مشاركة النساء في العمل الحزبي؟

في الإجابة على هذا السؤال أوردت المبحوثات جملة من الأسباب الهامة وإن اختلفت نسب الإجماع على كل سبب فجاءت الأسباب بحسب مستوى الإجماع عليها كما يلي:
	نسبة الإجماع
	السبب في تدني المشاركة في العمل الحزبي
	م

	72%
58%

47%

31%

26%

15%

8%
	النظرة السلبية للمجتمع تجاه المرأة والتعذر بالدين والعادات والتقاليد

الأمية وعدم وعي النساء بحقوقهن والإحساس بالدونية

الإحساس بالدونية نتيجة للتربية الأسرية 

الخوف من مخاطر العمل السياسي وصراعاته

عدم الإحساس بجدية الأحزاب في مشاركة المرأة

طريقة إدارة العمل الحزبي (المقايل الذكورية)
لم تحقق الأحزاب شيئاً يذكر في الواقع يدفع للاقتناع بالمشاركة
	1

2
3
4

5

6

7


ونجد في الأسباب السابقة واقعية كبيرة توضح سبب ضعف المشاركة النسائية فيها وإن كانت المبحوثات قد تجاهلن الواقع الاقتصادي المتردّي وانعكاسه على المشاركة السياسية في العمل الحزبي.

(ز) ما هي الحلول المقترحة لزيادة إنخراط النساء في العمل الحزبي؟ 

لمعرفة كيف ترى النساء إمكانية زيادة المشاركة في الأحزاب السياسية وضعنا هذا السؤال وكانت الإجابات في النقاط التالية بحسب مستوى الإجماع عليها كما يلي:
	نسبة الإجماع
	الحلول المقترحة لزيادة الانخراط النسوي في العمل الحزبي
	م

	81%
63%
49%

42%

31%

19%
	رفع الوعي لدى المجتمع تجاه قضايا المرأة بالبرامج التوعوية اللازمة

تشجيع المرأة للمشاركة بتوعيتها بحقوقها ونشر التعليم وسط النساء 
استيعاب النساء في كل الأنشطة العامة 

تحسين الوضع المعيشي للمجتمع 

تبني الأحزاب لأساليب وآليات مشجعة لانخراط النساء بها 

تبني الدولة لإصدار قوانين داعمة للمشاركة ومشجعة لها 
	1
2
3
4

5

6


الملاحظ أنه تم تدارك ذكر المعوق الاقتصادي في إطار الحلول المقترحة وتقسيم الحلول ما بين الدولة والأحزاب بوصفهما المعنيين بالدور المطلوب للانتقال من القول إلى الفعل ومن المزايدة إلى التطبيق الجاد.
(ح) الرؤية المستقبلية للمشاركة السياسية: 

في ختام الاستبيان الخاص بالمبحوثات خارج العمل الحزبي أردنا أن نعرف نظرتهن المستقبلية لمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية فكانت الإجابة كما يلي:
	دون ردّ
	نظرة سلبية
	نظرة إيجابية
	

	33%
	26%
	41%
	النسبة


وهنا نلاحظ أن ثلث العينة لم تقدم ردّاً على هذا السؤال وربع العينة كانت ذات رؤية سلبية وهذا مؤشر يدل على مدى تأثير الحاضر على النظرة نحوالمستقبل.

ثانياً النتائج التحليلة للاستبيان الخاص بالعضوات في الأحزاب
(أ) العيّنـة: 

تم توزيع مئة استبيان على عضوات حزبيات في أحزاب مختلفة ولم يتم استعادة سوى أربعة وثلاثين استبياناً وذلك لعدة أسباب أهمها كثرة التحفظات واستمرار تأثير عقلية العمل السري والتشكيك بدوافع الدراسة إضافة إلى عدم الرغبة في التعرض للإشكاليات الداخلية خارج إطار العمل الحزبي، وغيرها من الأسباب ومنها عدم وجود مقرات للقطاعات النسائية لبعض الأحزاب، والتي يسهل من خلالها التواصل. وخلاصة القول هنا إن العينة النسائية الحزبية التي تم تحليل إجابتها لعضوات من ثمانية أحزاب متفاوتة العدد وإن كان التفاوت قد مثل إلى حدٍّ كبير الحجم والحيز في الوجود السياسي الذي يمثله كل حزب من هؤلاء.

- حجم العيّنة (34 امرأة حزبيّة).

- مستوى العيّنة (قيادات عليا ومتوسطة).

- التوزيع الحزبي للعيّنة:
	النسبة في حجم

العينة الحزبية
	عدد عضوات العينة الحزبية
	اسم الحـزب
	م

	35%

18%

15%

15%

6%

6%

3%

3%
	12

6

5

5

2

2

1

1
	المؤتمر الشعبي العام 

التجمع اليمني للإصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

اتحاد القوى الشعبية  

حزب التحرير الشعبي

حزب البعث العربي الاشتراكي

حزب الخضر
	1

2

3

4

5

6

7

8

	
	34
	الإجمـالـــي
	


(ب) المستوى التعليمي للعينة:
لم يقل المستوى التعليمي للعينة عن ثانوية عامة دلالة على أن المتعلمات والتعليم العالي بالذات هوالذي يمهد لخلق قيادات حزبية واعية ونلاحظ من الجدول التالي أن ثلاثة أرباع العينة ذوات تعليم جامعي وتعليم عالٍ (ماجستير ودكتوراه): 
	أقل من ثانوية
	ثانوية عامة
	جامعية وتعليم عالي
	

	
	
	جامعة
	ماجستير
	دكتوراه
	

	-
	9
	20
	3
	2
	العـدد

	-
	26%
	59%
	9%
	6%
	النسبة


 (ج) الحالة الوظيفية:
	طالبة جامعية
	مـوظفــة
	

	
	قطاع خاص
	قطاع عام
	متقاعدة
	

	6
	17
	10
	1
	العـدد

	18%
	50%
	29%
	3%
	النسبة


نلاحظ من الجدول أعلاه أن نصف العينة تعمل في مجال القطاع الخاص وهذا قد يدل على أن العاملات في القطاع العام لديهن تخوف أكبر من الانخراط في العمل الحزبي.
( د ) طريقة الانضمام إلى الحزب:
	قناعات فكرية خاصة 
	الصديقات
	الأسرة 
	

	6
	18
	10
	العـدد

	18%
	53%
	29%
	النسبة


من الجدول نلاحظ أن الانتماء الحزبي المبني على القناعة الفكرية لم يمثل أكثر من 

ــ العينة تقريباً وأن أكثر من ــ العينة كان انتماؤها عن طريق الصديقات وزمـلاء 

العمل بالإضافة إلى أن قرابة ــ العينة انتمت حزبياً لأن الأسرة منتمية، وهذا يدلل 

على مدى تأثير الأصدقاء والمحيط الأسري على انخراط النساء في الأحزاب.
(هـ) أسباب الانضمام للعمل الحزبي:

يوضح الجدول التالي أسباب ودوافع الانضمام إلى الأحزاب السياسية كما يلي:
	النسبة
	العدد
	السـبب

	53%
	18
	خدمة الوطن والمجتمع

	24%
	8
	قناعة فكرية بمبادئ وأهداف الحزب

	24%
	8
	حب العمل الجماعي السياسي

	18%
	6
	تحقيق الذات

	15%
	5
	تضامن مع الانتماء الأسري

	15%
	5
	دعم قضايا المرأة 


ويتضح من الجدول أن الإجابات أوردت 6 أسباب أساسية حيث حظي دافع الانتماء الوطني والذي عبرت عنه الإجابات بصيغة (من أجل خدمة الوطن والمجتمع عبر هذا الحزب) بأكثر من نصف ردود العينة. وأقل الأسباب من حيث الأهمية هما (التضامن مع الانتماء الأسري، المشاركة لدعم قضايا المرأة وحقوقها) حيث لم يحصل هذان السببان على أكثر من 15% من آراء العينة.. وهذا يبين أنه بالرغم من انخراط بعض أفراد العينة عن طريق الأسرة إلا أن هذا الانخراط تولد عن قناعة حيث حصل الانضمام بسبب الانتماء الأسري على نسبة متدنية والسبب الأول جيد أن لا تكون المشاركة من أجل ضغوط إنسانية وأن يكون هذا السبب من أواخر الأسباب. ومن المستغرب أن يكون سبب هام مثل المشاركة في دعم قضايا المرأة وحقوقها لا يحظى بأهمية كبيرة لدى الأخوات الناشطات في العمل السياسي الحزبي وقد يعزى ذلك إلى معرفتهن المسبقة بأن الأحزاب لا تولي قضايا المرأة اهتماماً، وأنها تفصل قضايا السياسة عن قضايا المرأة.

(و) ما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه من دواعي المشاركة:

كان من الطبيعي أن نضع سؤالاً مباشراً حول  شعور العضوة الحزبية التي لديها دوافع وأسباب معينة للانضمام إذا كانت قد حققت بعض أوكل ما كانت تطمح إليه وقد كانت الإجابات كما يلي:
	لم يتحقق بنسبة
	تحقَّق بنسبة
	السـبب

	18%
	29%
	خدمة الوطن والمجتمع

	21%
	26%
	انتشار القناعة الفكرية لمبادئ 
وأهداف الحزب 

	21%
	12%
	تفعيل العمل السياسي 

	24%
	11%
	تحقيق الذات

	18%
	18%
	دعم قضايا المرأة 


من الجدول السابق يتضح لنا أن الهدف الأكثر تحقيقاً لدى 29% العينة هوخدمة الوطن والمجتمع حيث رأت بعضهن تحققه ولوبشكل جزئي، في حين أن 18% يرين أنهن لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف وتجاهلت هذا السبب 53% من العينة؛ وهذا ما يبين أن السبب الذي كان رئيساً في انخراط النساء إلى الأحزاب وهوخدمة الوطن والمجتمع، لم يتحقق لدى 71% (مجموعة من رأين عدم تحققه أولم يذكرن ذلك) من العينة، وهذا ما قد يسبب الإحباط وترك العمل الحزبي. وفي إطار موضوع دعم مشاركة المرأة ودعم ممارستها لحقوقها السياسية الذي لم تعتبره سوى 15% من العينة سبباً لمشاركتها السياسية فقد رأت 18% أنه يتحقق والنسبة نفسها ترى أنه لا يتحقق أوغير مقتنعات بتحققه ولوجزئياً ونجد 64% من العينة لم يشرن إلى هذا الموضوع، وهذا يبين أن 82% من الناشطات في الأحزاب لا يلمسن من أحزابهن دعماً واهتماماً بقضايا المرأة.
(ز) نوعية الأنشطة الحزبية: 

وحول نوعية الأنشطة التي تنفذ في الأحزاب السياسية اليمنية ومشاركة العضوات فيها فقد كانت خلاصة الإجابات بحسب الأولوية كما يلي:
	النسبة
	العدد
	نــوع النشــاط
	م

	62%
	21
	نشاط اجتماعي وخيري
	1

	50%
	17
	نشاط نسوي (تدبير منزلي)
	2

	41%
	14
	نشاط ثقافي وتعليمي 
	3

	35%
	12
	نشاط تنظيمي 
	4

	35%
	12
	نشاط سياسي
	5

	21%
	7
	نشاط ترفيهي
	6

	15%
	5
	نشاط دعوي ديني
	7

	6%
	2
	نشاط توعوي بيئي
	8

	12%
	4
	عدم المشاركة في أي نشاط 
	9


ومن جداول الأنشطة يتضح لنا أن أهم نشاطين في العمل الحزبي وهما 
(النشاط السياسي والنشاط التنظيمي) حصلا على نسبة 35% من العينة وهوما يعني وجود خلل واضح في بناء الكادر النسائي الحزبي في حين أن أنشطة اجتماعية وخيرية أونشاطاً تقليدياً نسوياً متمثلاً في الخياطة والتعليم وغيرهما يحظيان بأهمية تصل إلى 62% و50% على التوالي وهوما يكرس إعتقاداً أن للمرأة مهامَّ محددة مرتبطة بالأدوار التقليدية يجب أن لا تخرج عليها.
(ح) مستوى المشاركة في العمل الحزبي: 

ونصل هنا إلى سؤالنا عن رؤية عينة الدراسة حول مستوى مشاركتهن والمشاركة النسوية في أحزابهن بشكل عام ووضعنا في هذا السؤال قضايا معينة في أعمال المشاركة وطلبنا من العينة أن يحددن مستوى المشاركة في كل قضية على حدة وكانت الإجابات كما هومبين في الجدول التالي:
	متوسط المشاركة
	دون إجابة
	ضعيف
	متوسط
	جيد
	ممتاز
	مستوى

المشاركة
	م

	أقل من المتوسط
	-
	41%
	29%
	18%
	12%
	التأهيل الحزبي
	1

	أقل من المتوسط
	6%
	32%
	47%
	12%
	3%
	التمتع بالحقوق التي يقرها النظام الداخلي
	2

	متوسط
	9%
	18%
	44%
	21%
	9%
	القيام بالواجبات الحزبية
	3

	فوق المتوسط
	18%
	21%
	15%
	28%
	18%
	المشاركة الحزبية الفاعلة
	4

	فوق المتوسط
	12%
	26%
	9%
	35%
	18%
	المستوى العام للمشاركة
	5

	أقل من المتوسط
	-
	46%
	21%
	21%
	12%
	مستوى وجود القيادات الوسطية
	6

	أقل من المتوسط
	-
	62%
	12%
	15%
	12%
	مستوى وجود القيادات العليا
	7


من الجدول السابق يتضح لنا أن التأهيل الحزبي ومستوى حضور النساء في القيادات الوسطية والعليا في الأحزاب والتمتع بالحقوق، وكلها قضايا هامة في العمل والمشاركة الحزبية لم تحظ من وجهة نظر عينة الدراسة إلا بمستوى أقل من المتوسط بل ويقترب من المستوى الضعيف. وهذا يؤدي بنا إلى الاعتقاد أن البدايات الأولى للارتقاء بمستوى العمل السياسي في جانبه النسوي يجب أن يكون بالتفاعل الحقيقي من قبل قيادات الأحزاب بقرارات فاعلة  تدعم الحضور النسوي وتنميه.
(ط) مدى حرص الحزب على المشاركة النسائية في العمل السياسي العام:

وفي هذا المجال كان سؤالنا لمعرفة مدى تشجيع الأحزاب لعناصرها النسائية في العمل السياسي العام عبر الانتخابات البرلمانية والمحلية وكانت خلاصة إجابات العينة في هذا المجال كما يلي:
	نسبة الرأي
	الرؤية للدفع بالمشاركة
	م

	38%
	الحزب حريص على الدفع للمشاركة مع حركة داعمة
	1

	41%
	الحزب حريص على الدفع للمشاركة دون حركة دعم 
	2

	6%
	الحزب غير حريص والسبب سلبية عناصره النسائية
	3

	12%
	الحزب غير حريص دون إبداء أسباب
	4

	3%
	لا إجـابـة
	5


كما نلاحظ أن أكثر من ثلث العينة رأت أن هناك دعماً مع الحرص على المشاركة ولكن قرابة النصف ترى أنه حرص شكلي لأنه غير مشفوع بحركة دعم جادة للنجاح في هذه المشاركة في حين أن باقي العينة رأت أنه ليس هناك حرص للمشاركة من أساسه.
(ي) إلى أي مدى يدفع الحزب بعناصره النسائية للترشيح في الانتخابات؟

ويجيء هذا السؤال استكمالاً للسؤال السابق في البند (ط) لمعرفة مدى دفع الحزب بعناصره النسائية وما هي الوسائل التي يستخدمها الحزب لضمانات النجاح. ورغم أن السؤال كان هدفه الأساسي معرفة الوسائل الداعمة إلا أن الإجابات جاءت على النحوالآتي:
	النسبة
	مستوى دفع الحزب بالنساء ووسائله
	م

	18%
	يدفع مع الحرص على النجاح
	1

	15%
	يدفع دون اتخاذ ضمانات للنجاح
	2

	29%
	يدفع بشكل محدود لأسباب مجتمعية
	3

	7%
	لا يدفع لأسباب متعددة
	4

	15%
	لا يدفع لأسباب دينية 
	5


وهكذا نجد أن السؤال لم يؤتِ غرضه حيث لم تبين أي إجابة الوسائل التي يتخذها الحزب للدفع بالنساء للترشيح كإعدادهن لهذه المهمة من فترة سابقة للانتخابات، أومطالبة الحكومة وبقية الأحزاب بتبني أنظمة انتخابية معينة تضمن وصولهن إلى البرلمان أوغيره. ولكن نلاحظ أن هناك تفصيلاً لمستوى دعم مشاركة النساء في الانتخابات حيث أظهرت النتائج أن 22% (7%+15%) من العينة تعتقد أن الحزب لا يدفع النساء للترشيح للانتخابات، و29% رأت أن القيادات الحزبية تتعلل بعدم قناعة المجتمع بانتخاب النساء ومن هنا يتضح إغفال الأحزاب لدورها الأساسي في تطوير قناعات المجتمع وقبوله بالنساء في المجال السياسي والتشريعي النيابي والمجالس المحلية وتغفل دور الأحزاب في تطوير الوعي المجتمعي.
(ك) النظرة إلى مستوى المشاركة النسائية في الحزب قياساً بالأحزاب الأخرى:
هناك من يعتقد أن الانتماء الحزبي يورث التعصب للحزب وأردنا هنا أن نعرف مدى النظرة الموضوعية لدى العينة لرؤيتهن لمشاركتهن وفعالية أحزابهن قياساً بالأحزاب الأخرى، وقد جاءت الردود كما يلي:
	النسبة
	الرؤيـــة

	44%
	حزبنا الأفضل

	15%
	حزبنا أقل من الآخرين

	35%
	الجميع بمستوى ضعيف

	6%
	دون إجابة


ونجد أن التعصب موجود كما عبرت عنه 44% ولكن الأهم من وجهة نظر العينة أن 35% رأت أن المستوى ضعيف بشكل عام وهناك من العينة ترى المستوى الأقل لأحزابهن     15% والمتحفظات 6% وهوما يعني أن مستوى المشاركة النسوية غير مرضيٍّ عنها.
(ل) الأنشطة والتأهيل المشترك بين الجنسين في الحزب:
من المعلوم أن النشاط الحزبي الفاعل يحتاج إلى جهود مشتركة من قبل الرجال والنساء معاً وأن النشاط الحزبي المنفصل من الصعب أن يحقق نتائج فاعلة.. وفي سؤالنا عن هذا الأمر جاءت الإجابات كما يلي:
	النسبة
	نــوع النشــاط
	م

	18%
	أنشطـة مشتركـة 
	1

	26%
	أنشطـة منفصلـة 
	2

	50%
	أنشطة مشتركة وأخرى منفصلة
	3

	6%
	دون إجابــة
	4


من خلال تنوع العينة بين أحزاب يمينية ويسارية وجدنا أن إجابات نصف العينة ترى أن الأنشطة والتأهيل في الأحزاب بعضها مشتركة وبعضها الآخر منفصلة وأكثر من ربع العينة قالت إن الأنشطة كلها منفصلة وهذا يعني أن مبدأ الفصل هوالأوضح في الأحزاب اليمنية لأسباب تقليدية و دينية ولذا يظل الوجود النسائي غير فاعل أو مؤثر.

 (م) المعوقات التي تحدّ من المشاركة الحزبية:
وعن رؤية المبحوثات حول المعوقات التي تحدُّ من فاعلية المشاركة تلخصت الآراء في الآتي:
1- الأمية المتفشية والتي تصل إلى 70% من إجمالي الإناث في اليمن.
2- ضعف الوعي السياسي لدى المرأة وعدم وجود جهات تهتم برفع هذا الوعـي.
3- المعوقات الاجتماعية المتمثلة بضعف الوعي بدور المرأة وأهمية مشاركتها.
4- عدم وجود إرادة سياسية لتفعيل دور المرأة في الحياة العامة.
5- تخوف المجتمع والنساء بشكل خاص من العمل الحزبي بسبب ثقافة الماضي الشمولي أوحدوث انتكاس ديمقراطي.
6- التعذر بمبررات دينية (نشاط القوى التقليدية) لا تشجع انخراط النساء في العمل السياسي بشكل خاص.
7- عدم فاعلية العمل الحزبي في تغيير الواقع وانحصار النشاط الحزبي والاجتماعات الحزبية في مجالس القات الذكورية والتي في العادة لا تشترك فيها النساء ويعتبر الاختلاط عاراً في مجالس القات.
8- التخوف من الانضمام إلى أحزاب المعارضة لما قد يحدث من أضرار كالحصول على الوظيفة العامة أوالترقية أوغيره وذلك لضعف التجربة الديمقراطية وحداثتها مع غياب دولة المؤسسات والنظام والقانون.
(ن) الرؤية للحلول والوسائل لتفعيل المشاركة النسائية:

خلصت المبحوثات إلى مجموعة من الحلول تمثلت فيما يلي:
1- العمل الجاد من قبل الدولة والأحزاب إلى تغيير النظرة النمطية للمرأة من خلال برامج متنوعة ومتواصلة في مجالات التعليم والإعلام والدمج في العمل العام لتغيير التفكير التقليدي لدى المجتمع.
2- العمل الجاد للقضاء على الأمية المنتشرة في المجتمع في الوسط النسائي بشكل خاص.

3- رفع الوعي لدى النساء بأهمية مشاركتهن الفاعلـة فـي بنـاء الوطـن      
ودورهن في تفعيل النشاط السياسي وتجسيد الديمقراطية.
4- إلغاء القوانين التمييزية كافة ضد المرأة وإشراك النساء في إعداد مسودة القوانين.
5- وجود إرادة سياسية عليا للتفعيل تبدأ بفرض حصص محددة (كوتا) أخذاً بمبدأ التمييز الإيجابي كإجراء مؤقت للمشاركة النسائية في الانتخابات مع أهمية أن تبدأ الأحزاب بذلك في أطرها المختلفة.
6- تفعيل النشاط المشترك لتحقيق القرار المشترك.
(س) الرؤية لمستقبل المشاركة:
في نهاية الاستبيان طلبنا معرفة نظرة المبحوثات للمستقبل وقد تنوعت النظرة ما بين إيجابية وسلبية كما يلي:
	النسبـة
	النظرة للمستقبل 

	62%
	إيجـابيـة 

	15%
	سـلبـيـة

	23%
	دون إجـابـة


والملاحظ في النظرة للمستقبل بين عينة المبحوثات خارج العمل الحزبي والمبحوثات المنضمّات للأحزاب وخصوصاً من القيادات العليا والوسطى أن العضوات الحزبيات كن أكثر تفاؤلاً بالمستقبل. وربما يعزى ذلك إلى أن الانخراط في العمل يعطي دافعاً وأملاً بإمكانية تغيير الواقع نحوالأفضل أما التقاعس فيعطي نظرة تشاؤمية حيث لا يرى المتقاعسون الجوانب الإيجابية إلا إذا كانت واضحة بشكل كبير جداً.

(استخلاصات من شهادات شخصية لقيادات حزبية نسائية)

    وفي الملتقى الديمقراطي الأول الذي نظمه منتدى الشقائق في 5 أغسطس 2004م في إطار برنامج التمكين السياسي للنساء قدمت عدد من النساء القياديات المنتميات للأحزاب السياسية شهادات شفوية عن تجاربهن الشخصية في العمل السياسي في إطار الأحزاب وهن كما يلي:
	1-
	وهبية صبرة
	الحزب الاشتراكي اليمني 

	2-
	رحمة حجيرة
	مستقلة وتنقلت في عدد من الأحزاب 

	3-
	فوزية نعمان 
	المؤتمر الشعبي العام 

	4-
	انتصار سنان 
	عضوة في الحزب الاشتراكي ثم في حزب التحرير 

	5-
	نبيلة الرعوبي 
	اتحاد القوى الشعبية 

	6-
	شادية الحبيشي 
	حزب الخضر 

	7-
	رنا غانم 
	التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 

	8-
	د.أمة الرزاق علي أحمد 
	المؤتمر الشعبي العام


ويستخلص من شهادتهن الشفوية في الملتقى الديمقراطي الأول التالي: 
1- حدوث تراجع كبير في انخراط المرأة في العمل الحزبي ناتج عن الإحباط.

2- وجود النساء في الأحزاب عبارة عن ديكور شكلي فقط.

3- عدم وجود بناء فكري وسياسي للنساء المنتميات للأحزاب.

4- النظرة الدونية للمرأة داخل الأحزاب انعكاس لهذه النظرة للمرأة في المجتمع.

5- وجود المرأة في الهيئات العليا محدد بمناقشة قضايا تتعلق بالمرأة فقط.

6- عدم جدوى العمل الحزبي بشكل عام.

7- الفساد الموجود داخل الدولة موجود أيضاً بصورة واضحة داخل الأحزاب.

    8- الأحزاب لا تشجع النساء على الترشيح للانتخابات وإذا رشحت فتكون عبارة عن مكايدة سياسية وصورية فقط وليس بهدف الفوز.
9- الاجتماعات التي تتم في مجالس القات المقصورة على الرجال داخل الأحزاب تحدُّ من المشاركة الفاعلة للنساء.

10- ضرورة تغيير قناعة قيادات الأحزاب بأهمية وجود المرأة في المستوى القيادي.

11- ضرورة محوأمية المرأة وتوعيتها بأهمية وجودها داخل الأحزاب.

12- ضرورة توافر الاستقرار للمرأة داخل البيت بأن تكون الاسرة والزوج نصيراً لها ومؤمناً بأهمية مشاركتها.

13- ضرورة تغيير النظرة للأدوار النمطية للرجل والمرأة (عمل المرأة في البيت والرجل خارجه).

14- ضرورة الاهتمام بالمناهج الدراسية التي تشكل وعي الجيل بجعلها متناغمة مع التطور الحادث في مفاهيم حقوق الإنسان ومطالبها.

توصيـــات الدراســــة

1- ضرورة تبني الأحزاب السياسية اليمنية لآساليب وآليات مشجعة لإنضمام المرأة في العمل الحزبي متمثلة في :

أ- إقرار (كوتا) للمشاركة النسوية في أطر كل حزب ومستوياته كافة لا تقل عن 30%.

ب- إيجاد برامج وأنشطة هادفة للتوعية الفكرية والتنظيمية وغيرها.

ج- الاهتمام بالأنشطة المشتركة التي تحقق التعود على الدور التكاملي للجنسين.

د- الأنشطة الاقتصادية المؤسسية التي تحقق الدعم الإقتصادي المساعد على الانتماء الفاعل.

2- ضرورة تبني مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب الضغط السياسي على الدولة والإسهام معها في الآتي:

أ- العمل الجاد من أجل القضاء على الأمية المتفشية وخصوصاً في أوساط النساء.

ب- التغيير للمفاهيم التمييزية في المناهج التربوية الأساسية.

ج- العمل على إيجاد سياسة تربوية وإعلامية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني تتمثل في برامج وأنشطة تعمل على رفع حالة الوعي لدى المجتمع بدور المرأة المجتمعي بشكل عام والسياسي بشكل خاص.

د- الضغط لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.

هـ- الضغط من أجل تفعيل إرادة سياسية عليا لتحقيق (كوتا) للمشاركة النسائية في الانتخابات العامة وفي مواقع صنع القرار.

و- المشاركة في نشر الآراء الفقهية المستنيرة فيما يخص حق المشاركة السياسية للمرأة لمواجهة الالتباس لما تنشره الثقافة المضادة المتشددة.

ز- القيام بحملات توعية للنساء بحقوقهن عامة وحقوقهن السياسية خاصة.

ح- العمل على تحسين الوضع المعيشي للمجتمع بشكل عام.

ط- دمج المرأة في النشاط العام لتحقيق الإسهام في التنمية وإيجاد الشخصية الاقتصادية المستقلة.

ي- توسيع الهامش السياسي لتفعيل العمل الحزبي بإيجاد ضمانات داعمة لإزالة التخوفات المترسبة من الماضي الشمولي في كلا الشطرين قبل الوحدة.
ك- تعزيز النهج الديمقراطي والحفاظ على المكسب الديمقراطي وإيجاد ضمانات دستورية وقانونية تمنع العودة إلى نظام الشمولية ودولة الحزب الواحد.

خـــاتمــــة الدراســــــة

إن النتائج السابقة جسّدت الواقع الضعيف للمشاركة السياسية للمرأة في اليمن مما يؤكد البون الشاسع بين الطموح والتحديات ويبقى السؤال متى سيرتقي العمل إلى مستوى النص؟ ومتى نلمس إرادة حقيقية للتغيير؟ فالمساواة وعدم التمييز قد ترد في الدستور والقوانين ولكنها ستظل عديمة الجدوى جامدة الملامح ما لم تجد أنظمة مؤمنة بها وتنظيمات سياسية وأحزاب منفتحة وليست جامدة واضعين نصب أعيننا جميعاً أهمية نشر ثقافة مجتمعية تؤمن بالتكامل الإنساني البناء وترفض الجهل والتطرف من خلال تبني سياسة تعليمية وإعلامية تنمي كل قيم المشاركة الإيجابية دون تمييز، فمن المحزن أن نجد أنفسنا في وطن ما تزال الأمية فيه صورة إنسانية قاتمة تشمل أكثر من نصف سكانه وثلثي نسائه بعد أكثر من أربعة عقود على ثورتي التحرر والاستقلال. ولا يسع الباحث في الأخير إلا أن يؤكد على قضية هامة وهي ضرورة خروج المرأة وخصوصاً المتعلمة من حالة الانهزامية والرضوخ لهذا الواقع والتصدي لحالة التغييب للوعي لديها والتمسك بحقوقها والنضال من أجل تحقيق مطالبها كافة.

فالمشاركة السياسية الفاعلة هي أساس وجوهر الحياة الديمقراطية وهي السبيل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مــراجــــع الدراســــة

المراجع القانونية: 

1) دستور الجمهورية اليمنية المعدَّل سنة 2001م.

2) قانون الانتخابات العامة الصادر في نوفمبر 2001م.

3) قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991م.

4) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948م.

5) العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966م.

6) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحقوق السياسية للمرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1952م.

7) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979م.

8) مقررات المؤتمر العالمي لحقوق  الإنسان - فيينا / النمسا عام 1993م.

9) منهاج عمل بكّين (المؤتمر العالمي للمرأة - بكين 1994م).

10) الميثاق العربي لحقوق الإنسان، صادر عن مجلس الجامعة العربية في سبتمبر 1997م.

الدراسات والبحوث:

1- (المشاركة السياسية للمرأة اليمنية بين المعوقات الاجتماعية)، الثقافية، (د.عبدالقادر البنّاء)، اللجنة الوطنية للمرأة، 2003م.

2- (المشاركة السياسية للمرأة اليمنية.. تحليل ثقافي تاريخي)، د.عادل الشرجبي، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، 2003م.

3- تقرير الظل الأول عن مستوى تنفيذ اتفاقية (السيداو) في اليمن، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، 2002م.

4- (اليمن.. الدورة الانتخابية الكاملة)، المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار.

-  الأنظمة الداخلية والبرامج السياسية للأحزاب التالية:

- المؤتمر الشعبي  العام.

- التجمع اليمني للإصلاح.

- الحزب الاشتراكي اليمني. 

- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

- حزب البعث العربي الاشتراكي.

استبيان عن المشاركة الحزبية النسائية في اليمن

إستبيان العضوات الحزبيات

الأسم:....................................... محل وتاريخ الميلاد:.............................. الحالةالاجتماعية:...................... المستوى التعليمي:....................................
العمل:................................... الحزب الذي تنتمي إليه:..............................
الموقع الحزبي:........................................
1) صفي كيف انضممتِ الي الحزب؟

2) ما هي الأسباب التي دفعتك للأنخراط في العمل الحزبي؟
3) هل تشعرين أنك حققتي ما كنت تأميل تحقيقه في خلال عضويتك للحزب؟ ما هي الأشياء التي لم تستطيعين تحقيقها ؟
4) ما هي نوعية الأنشطة التي تقوم بها العضوات في حزبك؟
5) كيف ترين العضوية النسائية في حزبك من حيث:
أ) مستوى الحضور:

............................................................................................

ب) التأهيل الحزبي:

............................................................................................

ء)القيام بالوجبات الحزبية:

............................................................................................

ج) التمتع بالحقوق التي يقرها النظام الداخلي:

.............................................................................................

هـ) المشاركة الحزبية الفاعلة:

............................................................................................. 

و) مستوى التواجد في القيادات الوسطى:

.............................................................................................

ز) مستوى التواجد في القيادات العليا:

.............................................................................................

6) هل ترين أن حزبك حريص على مشاركة نسائية واسعة وفعالة ضمن أطره؟ وما هي الوسائل التي يعتمدها لهذا الغرض وإلى أي مدى حقق نجاح في لذلك؟
7) هل يعتمد الحزب الأنشطة والتأهيل المشترك أم أن هناك فصل كامل بين الأعضاء والعضوات؟
8)إلى أي مدى يدفع حزبك بعناصر نسائية للترشيح للانتخابات النيابية والمحلية؟ وما هي وسائله التي يعتمدها لتحقيق النجاح؟
8) كيف تنظرين لمستوى المشاركة النسائية في الأحزاب الأخرى قياساً بحزبك؟
9) في رأيك ما هي المعوقات التي تحد من مشاركة النساء في الأحزاب السياسية؟
10)في رأيك ما هي الحلول والوسائل اللازمة لتحقيق مشاركة نسائية حزبية فاعله؟
11) ما هي تصورك لمستقبل العمل الحزبي النسائي في اليمن؟
********
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ج                                                                            
الشهــادات الشخصيــة للقيــادات النسائيـــة فــي الأحـــزاب

د. أمة الرزاق حُمد – المؤتمر الشعبي العام

البيانات الشخصية: 

الاسم: أ. د. أمة الرزاق على حُمد.

المهنة: أستاذ مشارك (كلية التربية - جامعة صنعاء). 
التخصص: مناهج وطرق تدريس.

الصفة التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام: رئيسة دائرة النشاط النسوي عضوة الأمانة العامة.

بداية لا يفوتني التنويه بأن علاقتي بالمؤتمر الشعبي العام كانت خلال متابعتي لمراحله التأسيسية ودور لجنة الحوار الوطني, وإقرار الميثاق الوطني الذي يمثل الإطار الفكري النظري للمؤتمر الشعبي العام. لأن هذه المرحلة شكلت نقطة تحول تاريخية في المجتمع وبداية الاتجاه نحوالديمقراطية والتنمية. وكان ذلك أثناء فترة الدراسات العليا في جمهورية مصر العربية وظللت أتابع باهتمام مسيرته النضالية وأطلع على أدبياته وأتابع أيضا المؤتمرات العامة الثلاثة الأولى التي كان من نتائجها تأثير انعكس على رؤاه الفكرية ونظرته المستقبلية.
أما انتمائي للمؤتمر الشعبي العام فكان حوالى منتصف عام 1990م عندما سعى المؤتمر إلى توسيع قاعدة المشاركة وعمل على تشكيل مراكز تنظيمية بالانتخابات في كليات جامعة صنعاء, وجاء موعد كلية التربية التي أعمل فيها عضوة في هيئة التدريس وحضرت اللجنة المكلفة بالإشراف على سير الانتخابات, وفتح باب الترشيح للجميع بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية, وعرض علي بعض الزملاء أن أرشح نفسي, وكنت حتى تلك اللحظة لم يسبق لي الانضمام إلى أى حزب أوتنظيم سياسي والتي كانت تعمل سراً رغم أن بعضهم حاول أن يشدنا إليه وذلك عندما كنت طالبة في المرحلة الجامعية. ونزولاً عند إلحاح بعض الزملاء كي أرشح نفسي وتشجعت أيضاً عندما ترشحت زميلتي الدكتورة عزة غانم والدكتورة وهيبة فارع فحصلت على المركز الثاني في عدد الأصوات وأصبحت بذلك نائبة رئيس المركز. سافرت بعدها إلى أمريكا في زيارة علمية مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وغبت حوالى ثلاثة أشهر, وبعد عودتي تسلمت بطاقة العضوية.
والحقيقة لم يكن نشاط المركز في كلية التربية ملموساً إلا من خلال متابعة النشاطات التنظيمية للتكوينات القيادية الأخرى، ولم تتح لي فرصة المشاركة الفعلية إلا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية لعام 1993م؛ حينما كلف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في حملات التوعية السياسية والتنظيمية في جميع محافظات الجمهورية وقمت مع زميلتي الدكتورة عزة غانم بجولة في ثلاث محافظات هي إب وتعز وعدن, وعقدنا لقاءات مع القيادات التنظيمية وقدمنا محاضرات للقطاعات النسوية, وكانت هذه التجربة مثيرة ومفيدة في الوقت نفسه بتوفيق الله.
وشاركت بعد ذلك في حضور بعض الندوات والحلقات النقاشية التي كانت تعقد في معهد الميثاق الوطني للقيادات النسوية.
وفي بداية عام 1995م أبلغني الأستاذ الدكتور ناصر العولقي نائب رئيس الجامعة في ذلك الوقت بأنه قد تم اختياري مع بعض أعضاء هيئة التدريس لعضوية اللجنة الدائمة بالتعيين, واستكملت إجراءات استخراج بطاقة عضوية اللجنة الدائمة وحضرت اجتماع اللجنة الدائمة وهي الدورة التي سبقت انعقاد المؤتمر العام الخامس, وتم في هذا الاجتماع مناقشة تعديلات الميثاق الوطني والنظام الداخلي, وأيضاً عرض تقرير الأمين العام بهيئة الرقابة التنظيمية خاصة أن هذا الاجتماع جاء بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة, وكان من ضمن التعديلات الجديدة في النظام الداخلي استحداث دائرة مستقلة للمرأة وكان انعقاد المؤتمر العام الخامس نقطة التحول بالنسبة لي في الحياة السياسية بصفة عامة, وفي المؤتمر الشعبي العام بصفة خاصة وبحكم عضويتي في اللجنة الدائمة شاركت بحضور فعاليات المؤتمر العام الخامس وكانت الدورة الأولى فيه دورة انتخابية جديدة, وعند فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة الدائمة وجدت كثيراً من الإخوة والأخوات يعرضون علي الترشح ولم أكن أرغب في خوض هذه التجربة حقيقة وشعرت أنني غير معروفة وأن فرص النجاح ضعيفة جداً أمام آلاف المشاركين, ووجدت بعد ذلك بعض الزميلات التربويات وضعن اسمي في قائمة الدعاية الانتخابية وفي القوائم الوطنية أيضاً فوافقت على تعبئة استمارة الترشح وفزت ضمن أربعة وثلاثين عضوة وهذه المرة بالانتخاب.
وفي إطار التعديلات التي أقرت في هذا المؤتمر خصصت دائرة مستقلة للمرأة باسم دائرة النشاط النسوي ضمن سبع دوائر أخرى من دوائر الأمانة العامة في ذلك الوقت وبعد انتهاء المؤتمر العام الخامس سألتني الأخت أمة العليم السوسوة: هل بالإمكان أن أكون رئيسة لهذه الدائرة, وكان الموضوع مفاجأة بالنسبة لي, وكنت أتوقع أن تتولى الأستاذة أمة العليم السوسوة هي نفسها هذه المسؤولية, لأنها في الحقيقة هي من ناضلت من أجل أن يكون للمرأة في المؤتمر الشعبي العام, هذه الخصوصية والاستقلالية التي تتناسب مع حجم ومكانة المرأة وخصوصية أدوارها الفاعلة في مجال العمل التنظيمي والسياسي في المؤتمر الشعبي العام, وكان لا بد أن تجني ثمار هذا الجهد الكبير, كما أنها كانت أيضاً رئيسة لقسم المرأة الذي لم يكن مستقلاً بل كان يتبع دائرة المنظمات الجماهيرية, ولكنها كعادتها تؤدي دورها وتسهم في وضع لبنة أساسية لتعزيز مكانة المرأة ثم تسلم الراية لغيرها لمواصلة المسيرة. ولم أوافق على قبول هذا العرض لأنني وجدتها مسؤولية كبيرة أشفقت على نفسي من تحملها.

وبعد ذلك بحوالى أسبوع التقيت الأخت القديرة أسماء الباشا وعرضت علي مجدداً هذا الموضوع, وكانت هي أيضاً مع الأخت أمة العليم لها بصمة واضحة في تأسيس هذه الدائرة, وقلت لها إنني أرى أنها أنسب لتحمل هذه المسؤولية لخبرتها الطويلة في مرافقة مسيرة المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في أغسطس 1982م ولم أوافق واعتذرت لأنني كنت أتهيَّب هذا الموقع لأنه يحتاج إلى جهد كبير وتفرغ للعمل المتواصل, وكانت عندي مشاغل كثيرة كوني أستاذة في الجامعة وأعمل مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير المناهج منذ عام 1991م, وكانت وجهة نظري الشخصية أن خبرتي في مجال العمل التنظيمي والسياسي غير كافية ثم اتصلت بي الزميلة العزيزة لطفية حمزة وأخبرتني أنها سمعت بعض المسؤولين يتحدثون عن عدم قبولي رئاسة الدائرة وحاولت إقناعي بأن الجميع سيدعمني وهي تتمنى ألا أخيب الظن ورغم شعوري بأن هذه الثقة هي مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى مكثت فترة وأنا في حيرة من أمري ثم اتصل بي الأستاذ الدكتور عبد الملك منصور وحاول إقناعي بالقبول واعتذرت له ولكن بعد الإصرار منه وعدته بالتفكير في الموضوع وبعد حوالى يومين أبلغت بصدور قرار التعيين. والحقيقة شعرت أنها مسؤولية وطنية ولا بد أن أقابل هذه الثقة التي أعتز بها بالوفاء واعتبرت هذا تكليفاً لا تشريفاً ومن الطبيعي أن أثبت للجميع حسن ظنهم بي.

وبدأت أمارس عملي في الدائرة وكانت الخطوة الأولى مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لدائرة النشاط النسوي, وإعادة النظر في هيكلية الدائرة وحضور اجتماعات الأمانة العامة, والمشاركة في الفعاليات والندوات وتمثيل الدائرة داخلياً وخارجياً سواء بالحضور أوتقديم أوراق عمل خاصة ومن ضمن المهام التي نفذتها الدائرة الزيارات الميدانية إلى محافظات الجمهورية للتعرف على فروع الدائرة وتفعيل نشاطها والاطلاع على واقع النشاطات التنظيمية والسياسية والخدمية والثقافية ومعرفة الصعوبات والمعوقات والإسهام في حلها.

وجاء انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر العام السادس في يولية 1999م بعد إعادة تنفيذ خطة الهيكلية التنظيمية, وكانت هذه دورة انتخابية, وأعيد تعييني مرة أخرى رئيسة لدائرة النشاط النسوي, واتسع نشاط المرأة في المؤتمر وتضاعفت أعداد المنتسبات على المستويين القيادي والقاعدي.

وقد كان للمرأة اليمنية عموماً وللمرأة في المؤتمر خصوصاً إسهامات متميزة في جميع الفعاليات الانتخابية النيابية, والسلطة المحلية, والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور, وأيضاً الدور الفاعل في لجان القيد والتسجيل ولجان الاقتراع والفرز؛ وهذا الدور لا يقل أهمية عن دورها ومشاركتها في الحياة السياسية العامة.
والآن مضى على عملي رئيسة لدائرة النشاط النسوي ما يزيد على تسع سنوات وهي بالنسبة لي تجربة ثرية ومميزة تعلمت منها الكثير, فقد اكتسبت خبرة سياسية وتنظيمية جيدة, وزادتني نضوجاً ديمقراطياً وقدرة على الحوار والنقاش والعقلانية واحترام الرأي والرأي الآخر و التعامل مع الفئات كافة. ولا أنكر أنها تجربة رغم ما فيها من إيجابيات إلا أنها لا تخلومن بعض السلبيات.
وإذا جاز لنا في هذا اللقاء أن نقيّم تجربة المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، ومن خلال ما استمعنا إليه من تجارب الأخوات في بعض الأحزاب, فقد لا تختلف كثيراً في وجود بعض المعوقات والصعاب التي تواجه المرأة, وليس في إطار الأحزاب فقط ولكن أيضاً في مختلف المواقع التي توجد فيها المرأة فهي معاناة متشابهة ولكنها تختلف في حجمها وطبيعتها, وذلك راجع إلى وضع المرأة في المجتمع والنظرة إليها بما يعكس واقع الظروف الاجتماعية والثقافية القاصرة والموروثات والتقاليد السلبية وهي لا شك بعيدة عن روح الإسلام وتقديره للمرأة وإعلائه من شأنها فما زالت تلك النظرة لم تقتنع بعد بأن المرأة شريك فاعل في عملية التنمية وأن لا ممارسة ديمقراطية حقيقة في ظل غياب وضع منصف للمرأة لا مجرد وجود شكلي لا يمثل مصداقية فعلية, ورغبة أكيدة في عمل لن يكتب له النجاح إلا بالتكامل بين الرجل والمرأة.
ونحن في المؤتمر الشعبي العام مقارنة بغيرنا نجد أن المرأة حققت مكاسب لا بأس بها لأن الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي أنصفا المرأة وقد وصلت إلى أعلى موقع سياسي وهوعضوية اللجنة العامة ولا ننسى أن ما تحقق من مكاسب للمرأة في الحياة السياسية والعامة جاء في عهد حكومات المؤتمر المتعاقبة ولكن مع ذلك لا ندعي الكمال, وما زال للمرأة معاناتها, التي كما ذكرت لا تختلف كثيراً عما سمعته من الأخوات في بعض الأحزاب, واذا لم تكن هذه المعاناة كبيرة على المستوى القيادي بالنسبة لي رئيسة لدائرة المرأة حيث أجد الدعم والتشجيع من كل القيادات العليا, إلا أننا نلمس هذه المعاناة في بعض فروعنا في المحافظات وفي بعض الدوائر والمديريات, وأبرز ما تعانيه المرأة يتمثل في تهميش أدوارها والتدخل في شؤونها وتغيّبها عن الاجتماعات ولعل السبب في ذلك جلسات القات التي تقف عائقاً أمام مشاركة المرأة وكل ذلك يؤثر لا شك سلباً على سير العمل التنظيمي والسياسي ولا يساعد على خلق أجواء جيدة للعمل التكاملي ولعل أبرز مثل على التأثير السلبي على مشاركة المرأة كان في الانتخابات النيابية الماضية 2003م فقد جاءت مخيبة لآمالنا لأن اعتماد قوائم المرشحين خضعت لرأي القواعد التي ما زالت حتى الآن لم تعِ أهمية مشاركة المرأة في حين نجد أن القيادات العليا سعت بوسائل أخرى لدعم النساء ومنها الاتفاق مع الأحزاب وتبني ترشيح 10-20 امرأة؛ ولكن هذه الفكرة لم تلق القبول ولم يكتب لها النجاح, وجاءت انتخابات مجلس النواب بمقعد واحد للمرأة وهوما لم يكن متوقعاً. ومع ذلك فإن هذه التجربة المريرة زادت المرأة قوة وصلابة ووضعت أمامها تحدِّياً كبيراً جعلها تضع الخطط المستقبلية المدروسة وتعمل عليها من الآن وستكون النتائج مثمرة إن شاء الله في المستقبل القريب.
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أ.وهبية صبرة – الحزب الاشتراكي اليمني

اسمحوا لي أن أخرج قليلاً عن الموضوع لمناقشة العنوان الذي يربط التجربة الحزبية أوأي شيء آخر نريد الحديث عنه بالديمقراطية، أظن أن موضوع الديمقراطية أصبح موضة، وأصبح الحديث عنها ضرورة سواء كان موضوع الندوة له علاقة بالديمقراطية أم لا، فعلاً الديمقراطية شيء مهم وأصبحت أساساً لأي نهجاً سياسياً يريد النجاح ويريد البقاء، لكن هل الديمقراطية كبسولة علاجية نتناولها ليلاً لنصبح ديمقراطيين، أم الديمقراطية جاءت نتيجة نضال ونضال طويل ومرير؟
لا شك أن الديمقراطية جاءت نتيجة نضالات وتضحيات جسيمة نتيجة تراكم ثقافي معرفي سياسي، صنعه الكثير من المثقفين السياسيين والمناضلين والقادة العظماء، إذاً قبل أن نتحدث عن الديمقراطية وتطبيقها في مجتمعاتنا المختلفة يجب أن نتحدث عن أسباب أزمة الديمقراطية في بلداننا، وعدم مقدرتنا على ممارستها، وتطبيقها، وما الآليات التي يجب أن نتبعها حتى نصل إلى الديمقراطية؟ وماذا يجب على مفكرينا ومثقفينا وسياسيينا أن يفعلوا حتى يصلوا بأوطانهم وشعوبهم إلى ما وصل إليه العالم الآخر المتطور؟
إذاً الديمقراطية نتاج أونتيجة لنضال ووعي ثقافي متميز من قبل الشعب أولاً وأخيراً من وجهة نظري.. عفواً لهذه المقدمة.

تكلم قبلي الكثير من الإخوة عن أزمة المرأة داخل الأحزاب السياسية، وأعتقد بأنني سأتجاوز هذا الموضوع لأسباب أراها وجيهة من جهة، ومن جهة أخرى الحديث عنها يتطلب نوعاً من الشفافية التي نفتقدها الآن وقد نمتلكها غداً عندها نستطيع أن نتحدث عن أزمة المرأة داخل الأحزاب بصدق، وحينها سيكون لكل حدث حديث، أما كيف ومتى بدأ اهتمامي بفكر العمل السياسي فيمكنني القول وأنا طالبة صغيرة في المدرسة الابتدائية، فقد كنت دائماً أسمع في البيت وخارجه من قبل أصدقاء الأسرة عن دور الكثير من أفراد أسرتي في مقاومة حكم الإمام، ودورهم ودور الكثير من المناضلين في محاولة تغيير الوضع القائم في اليمن.. ذلك الوضع المتخلف القائم على الفساد والظلم والجهل وتوريث السلطة وحصرها في أسرة واحدة تحتكر كل شيء وتحرم الشعب من أبسط حقوقه المدنية.. هذا أولاً.

أما ثانياً فالمناطق الوسطى وكما هومعروف في تلك الفترة السبعينيات وما قبلها كانت مكاناً خصباً يوجد فيه الكثير من الشباب المتحمس والمؤمن بقيام الثورة وأهدافها والمتأثر بكثير من الأفكار بل مؤمن بها مثل الاشتراكية، الناصرية، البعثية، القومية، كان اختلاطنا بالشباب وسماع الكثير من هذه الأفكار وقراءة الكثير من الكتب التي كانت تصلنا بطرق كثيرة، لها دور في تكوين رؤية وفكر لدي ومن فترة مبكرة جداً من عمري، وكنت وأنا طالبة في الابتدائية أتمنى أن يكون للمرأة موقع متقدم وبارز في المجتمع، وكنت أتمنى أن تتاح فرصة التعليم للجميع، وكنت أشعر بالحزن الشديد عندما تحرم إحدى زميلاتي من مواصلة الدراسة لأي سبب كان، وعندما كنت أقرأ لأي امرأة أتطلع أن أصبح في يوم ما مثل هذه المرأة التي تستطيع أن تكتب مقالات، شعر، رواية... إلخ.
والسبب الأهم أن البيئة في السبعينيات كانت أكثر انفتاحاً وقبولاً للمرأة وكثير من القضايا والمشكلات التي واجهت المرأة في الثمانينيات والتسعينيات لم تكن موجودة على الأقل بهذا القدر، خاصةً ربط كل شيء يخص المرأة بالدين، أيضاً جيل السبعينيات كان أكثر وعياً بقضية المرأة وأكثر قبولاً لها، هنا أستطيع القول إن والدي هومن شجعني وكنت أرى التشجيع والقبول في كل ما أفعله، أيضاً نظرته التي كانت تدل على اعتزازه بي، وقيامي ببعض الأنشطة مع زميلاتي حيث لم يكن يلومني أويحرج من ممارستي لبعض الأنشطة عكس ما تلمسه من قبل بعض الشباب الآن، هنا أستطيع القول إن والدي كان أكثر نضجاً حتى من إخوتي، وأكثر تقبلاً لخروج المرأة من البيت ومشاركتها الرجل في أعمال كثيرة، وكان يجب أن يحصل العكس إذا كنا نسير بالاتجاه السليم والصحيح، إذاً نحن هنا أمام أزمة ثقافية/ سياسية/ دينية يجب أن نناقش أسبابها وآثارها السلبية على مسيرة الحياة والتطور، قبل أن نناقش قضايا كثيرة يمكن تلخيص بعضها:
1- الواقع السياسي لا يمكن تبرئته مما يدور ويحصل في أي مجتمع.

2- الواقع الاجتماعي والموروث الثقافي ومحاولة بعض القوى إعادة إنتاجه بأساليب وأشكال لا تخدم قضايا التحديث والتطور, إنما بفرض عرقلة النمووإيقاف عجلة التطور, والمرأة أول ضحايا هذا الواقع المقزز, هذه خطوة ليست بريئة من قبل هذه الجهات/ القوى/ الأحزاب، لا يهم التسمية لأن المرأة من وجهة نظري هي نقطة البداية لخلق أي نموأوتغيير أوتطور, لأنها من تربي الجيل وتغديه بأفكارها وآرأها لكونها الأم والمدرسة الأولى في تربية الجيل، لهذا كان التركيز على تجهيل المرأة وجعلها على هامش الحياة شيئاً مدروساً ومخططاً له ولم يكن عشوائياً أوبريئاً أما إذا عدنا إلى الحديث عن مسؤولية السلطة أوالنخبة السياسية في صنع الواقع وتشكيله حسب ثقافتهم وفلسفتهم الفكرية فيجب أن نعود إلى تجربة قريبة العهد عاشتها المرأة في الجنوب أيام حكم الحزب الاشتراكي حيث كان يؤمن بمشاركة المرأة وحقها بالعمل في كل جوانب الحياة دون استثناء ومن ثم تنازله عن كثير مما حقق للمرأة بعد الوحدة نتيجة ضغوط, قد لا نعرفها الآن. هنا أنا لا أنكر تقاعس المرأة, وعدم دفاعها عما أخذ منها خاصة عندما ألغي قانون الأسرة الذي كان يعمل به في الجنوب قبل الوحدة وكان يعتبر من أكثر القوانين تقدماً.
3- هناك عامل آخر يعتبر من أهم العوامل ساعد هذه القوى الظلامية والمتخلفة على تغيير واقع المراة, وإعادتها إلى الوراء وحاولت جاهدة القضاء على ما حاولت الثورة اليمنية صنعه وعمله للمرأة وأهم تلك الأشياء مجانية التعليم وإزالة أمية الشعب اليمني.
فالسيطرة على التربية والتعليم وتغيير مناهج التعليم/ الدراسة كان له دور خطير على الجيل اليمني وإعادة تشكيل فكره وكانت المرأة أول ضحايا هذا الواقع التعليمي, ولا أريد هنا أن أسترسل كثيراً أوأغوص في مناقشة المناهج الدراسية وصورة المرأة داخل هذه المناهج إذ إن هناك قضايا كثيرة شكلت واقع المرأة الراهن والبائس فهل نستطيع أن نناقش بشفافية, وأن تتحمل كل القوى السياسية التي صنعت هذا الواقع بقصد أودون قصد مسؤوليتها والعمل على إعادة صنع غدٍ أفضل للمرأة؟ وهل تستطيع المرأة أن تكون رقماً صعباً في منظومة الحياة السياسية/ الثقافية/ الاجتماعية لا يمكن تجاهله؟
 إذا استطاعت المرأة أن تفهم هي أولاً ما تريد, لا شك سيفهم الآخرون ماذا يجب أن يصنعوا لها.

 لم أتطرق في بداية حديثي إلى كيفية انخراطي بالحزب الاشتراكي اليمني ولا عن تجربتي, لأنها تجربة بسيطة ولا أرى ضرورة في سردها ولأني لم أكن ملتزمة لأي حزب, رغم اقتناعي وإيماني بالأفكار الاشتراكية ومشاركتي ببعض الأنشطة التي كان زملائي الطلاب يقومون بها أثناء العمل السري قبل الوحدة, لكني بعد الوحدة حملت بطاقة الحزب الاشتراكي لإيماني به وبأفكاره وكان هذا بفضل الوحدة وما حققته من ثقافة في ممارسة العمل السياسي التي آمنت بها وتمثلتها وصنعت ثقافتي وفلسفتي منذ كنت طالبة في الابتدائية.

وهناك سبب آخر ساعدني على البقاء وشجعني على الاستمرار, نعم زوجي أبوعمار لتطلعاتي وطبيعة عملي ودوري, رغم أنه غير حزبي ولا يؤمن بأي دور فاعل لأي حزب في المجتمعات المختلفة, والتي لا تعمل في اطار مؤسسي قوي.

وفي الأخير أقول إن هناك كثيراً من القضايا ذكرتها مرت بها اليمن, خاصة بعض القضايا التي ظهرت وتعتبر من وجهة نظري دخيلة على المجتمع اليمني, عملت بشكل كبير على إعاقة حركة التنمية كما أعاقت حركة التطور, ولم تساعد على خلق تراكم ثقافي حضاري يسهم في بناء وخلق حركات نهضوية قادرة على التغيير والنماء بالاتجاه الصحيح وهذه الانكسارات والإعاقات التي مرت بها اليمن عملت على تخلف المرأة كما عملت على تخلف الرجل ولا يمكننا الفصل بين المرأة والرجل في قضايا التطور والتنمية, فالكل كان ضحية هذا الواقع, والكل/ الجميع شكل إفرازه، إتمنى من أعماقي أن نتجاوز هذا الواقع وأن نعمل جميعاً لإعادة بناء اليمن المشرق الجميل.
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أ.رنا غانم – التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

   التحقت بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عام 1991م بعد قيام الوحدة اليمنية، وكنت حينها طالبة في الجامعة، وقد عكست تلك الفترة (1990-1994م) نفسها على اهتمامات الطلاب/ات بما فيها من إحساس بأن هناك نوعاً آخر من الحياة السياسية تعيشها اليمن وهي حياة التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير، وقد لعب توازن القوى بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني دوراً كبيراً في جعل هذه الفترة من أفضل الفترات التي لمس فيها المواطن البسيط الحياة الديمقراطية.
 في ظل هذا الجوشعرت بأهمية الانخراط في حزب سياسي للعمل في خدمة الوطن وأفكار الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، ومن خلال قراءاتي المختلفة كنت أجد ميلاً غير عادي لأفكار وفترة جمال عبدالناصر، إضافة إلى أنني من أسرة جميع أفرادها معجبون بعبدالناصر، كما كان لي زملاء في الجامعة ناصريون أيضاً، كل ذلك شكل دافعاً قوياً لأن أنخرط في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
وبالرغم من عدم وجود أي شخص من أفراد أسرتي منضم بشكل رسمي إلى أي حزب سياسي وعدم وجود أي فتاة قبلي أيضاً من العائلة انضمت إلى حزب سياسي إلا أن ما ساعد على قبول والدي انخراطي في العمل السياسي هوحرصي الشديد على توطيد علاقتي به وإشراكه في العلم بكل الأنشطة التي كنت أقوم بها في الجامعة والنقاش المستمر معه حول أوضاع البلد السياسية والأوضاع العالمية وما يجري من أحداث مما عزز ثقة والدي بي.
وقد كانت شخصية والدي جادة وقوية ولا يحب أبداً الأشخاص المتردِّدين ويحب دائماً أن نكون أذكياء وأقوياء معاً ولولا إحساسه بأنني أمتلك شخصية قوية وقادرة على خلق التوازن بين ما أقوم به من نشاط وبين الوضع الاجتماعي - من وجهة نظره - لما سمح لي بمزاولة أي نشاط.
وفي الجامعة عملت مع القطاع الطلابي للتنظيم الناصري وكنا نعمل بصورة مختلطة (شباب وشابّات)، وفي التنظيم كان هناك ما يسمى القطاع النسائي، والذي تعقد اجتماعاته في معظم الوقت في منازل إحدى الأخوات وعادةً ما كنا نطلع على تحليلات سياسية وتقارير تنظيمية ونقرأ النظام الداخلي للتنظيم والبرنامج السياسي، وبعض الكتب عن الناصرية، ولكن لم يكن لهذا القطاع أي إمكانات من وجود مقر وأدوات تواصل وغيره، ولم يكن بالإمكان أيضاً استخدام أدوات ومبنى التنظيم بسهولة لأن المكاتب وبالذات في الفترة المسائية تتحول إلى مجالس للقات يصعب التعامل معها، وفي النهار هناك من هونائم فيها أوهي خاوية على عروشها ومتسخة إن لم يكن هناك نشاط معين.
عموماً دخلت أول انتخابات للتنظيم بعد الوحدة والمتمثلة بالمؤتمر العام الثامن للتنظيم عام 1993م وقد وجدت دعماً كبيراً من الإخوة في التنظيم وحزت على نسبة أصوات عالية جداً، كما دخلت انتخابات المؤتمر العام التاسع عام 1999م وأيضاً نجحت وبنسبة عالية لعضوية اللجنة المركزية وطيلة الفترة التي قضيتها في التنظيم كنت أرفض العديد من المواقف والأساليب التي كانت تمارس في التنظيم وأحاول من موقعي في اللجنة المركزية أن أسجل مواقف رافضة لأشياء عديدة كما هوالحال في أي تنظيم سياسي، إضافة إلى أن آلية الاجتماعات أيضاً لم تكن مريحة فمثلاً كانت اجتماعات اللجنة المركزية تتم في صالة متوسطة ترصُّ فيها الكراسي بازدحام ومعظم الحاضرين يتناولون القات وبالرغم من أن التدخين ممنوع في صالة الاجتماع إلا أن الذين يدخنون يخرجون إلى الصالة المجاورة وينتقل كل الدخان إلى صالة الاجتماع بالتالي فإن الاجتماع في جومزدحم ومتسخ بأوراق القات ومليء بالدخان ولساعات طويلة ولمدة ثلاثة أوأربعة أيام متتالية بحدِّ ذاته يعد كفاحاً. وحقيقةً فقد كان لزوجي دور كبير في بقائي في التنظيم، فقد كان يرى في إسهامي وعملي السياسي في التنظيم واجباً وطنياً مقدساً يجب احترامه، فعندما يكون عندي اجتماع في وقت متأخر كان يعتني بالأولاد ويتقبل تأخري دون أي اعتراض، وعلى العكس تماماً فيما إذا عدت إلى البيت متأخرة من حضور إحدى الزيارات الاجتماعية. وقد كنت حريصة جداً على إشراك زوجي في كثير من الأمور التنظيمية والنقاش معه في كثير من القضايا.
لم يكن في التنظيم أي توجه معين لقضايا المرأة بصورة منفردة وكانت الرؤية العامة أن النضال العام هونضال من أجل الجميع، ولم أستطع ومن معي من أخوات في التنظيم تخصيص جزء من الاهتمام بقضايا المرأة الخاصة. وبالرغم من ذلك استمر عملي في التنظيم بشكل عام وكنت أشعر برفض كبير داخلي لأشياء كثيرة تحدث في آلية اتخاذ القرارات في التنظيم وأساليب تنفيذها.. حاولت جاهدة الوقوف لتصحيح جزء منها ودخلت انتخابات الأمانة العامة في أواخر عام 2002م ونجحت في هذه الانتخابات وتوليت أمانة الدائرة الثقافية في التنظيم، ولكن ازداد إحباطي بعد صعودي إلى هذا الموقع وازداد يقيني بأن كثيراً مما ندَّعي محاربته في السلطة من تسويف الأمور وعدم الشفافية والوضوح والقدرة على جعل الأمور تسير في اتجاه معين مع ادعاء الديمقراطية وعدم الاهتمام بالأصوات المعارضة والرقابة التي تخلومن المحاسبة واتخاذ قرارات لا تُنفَّذ تمارس في المعارضة كما تمارس في السلطة مما أدى إلى تقديم استقالتي من عضوية الأمانة العامة واللجنة المركزية وتجميد عضويتي في التنظيم في منتصف عام 2003م وحتى إشعار آخر.

الشهــادات الشخصيــة للقيــادات النسائيـــة فــي الأحـــزاب

أ.انتصار سنان – حزب التحرير الشعبي الوحدوي
على ما يبدوأنني أصغر واحدة من بين الأخوات اللاتي سبقنني في الحديث، انضممت للعمل الحزبي والسياسي وكان أول انخراط لي في الحزب الاشتراكي بدم الشباب الحامي وكنت أسمع دائماً عبارة يردِّدها القياديون في الاشتراكي وهذه العبارة هي "من ملك الشباب فقد ملك المستقبل". وكنت حينئذ مغرمة بالرياضة والشعر والأدب وأنني سأغيّر الكون, تعرفون روح الشباب وعزيمته, وقد تدرجت من طلائعية أربط الشريط الأحمر على رقبتي ومن ثم (أشيدية) اختصار (اتحاد شباب اليمن الديمقراطي). وحقيقة كان الحزب الاشتراكي مهتماً جداً بالشباب وبالنساء وتطويرهن والرفع من قدرات الشباب والنساء كل على حدٍّ سواء. كنت صغيرة في السن ولم تتبلور أفكاري السياسية بعد ولم أكن أفهم شيئاً تقريباً في السياسة, ومن خلال هذه المنظمة بدأ نشاطي وتبلورت أفكاري وبدأت أكوّن ما يمكن أن يسمى فكراً سياسياً وأصبح لي تفكيري الخاص بي ونمت أفكاري في كل مناحي الحياة, ولم يبخل الحزب الاشتراكي علينا بالأمسيات الشعرية والثقافية والاجتماعية والرياضية وهذا التثقيف المستمر للشباب من قبل الحزب الاشتراكي هوما جعل لنا رؤية وفكراً, حتى أفكارنا التي كانت تعتبر ضد الاشتراكي كانت تلقى دائماً صدوراً رحبة لسماعنا والتخاطب معنا, وبعد انتهائي من المرحلة الثانوية تم توظيفي في مديرية صيرة للحزب قسم الأرشيف - الدائرة العامة فقد كان الاشتراكي يختار الشباب النشط والفعال لتوظيفه في مقراته والائتمان عليه بوظيفة ما يعرف (الخدمة الوطنية) أشبه بالخدمة العسكرية عند الشباب وإلى حين توظيفي لم أكن حزبية وإنما أشيدية وبعدها قدمت طلب عضوية وتم قبولي ولكن ليس عضوة في الحزب وإنما مرشحة لنيل عضوية الحزب وأبقى تحت الملاحظة لمدة سنتين وتسمى فترة استقطاب وبعد انتهاء السنتين يجتمعون بنا ويسألوننا عن البرنامج والنظام الداخلي وأشياء كثيرة عن السياسة الدولية وغيرها وفي عام 1990م عندما تمت الوحدة المباركة كنت ضمن طاقم المراسيم ما قبل توقيع الاتفاقية واستقبال أشقائنا مما كان يعرف بـ(الشطر الشمالي) وتوزيعهم على المقاعد وتسليمهم الأرقام وترتيب مآدب الغداء والعشاء وتنظيم القاعات وهذه مهمة جانبية كان يكلفنا بها الاشتراكي من حين إلى آخر وبعد الوحدة مباشرة سافرت إلى أوكرانيا (إحدى دول الاتحاد السوفيتي سابقاً) وتزوجت هناك وبعد سنة عدت ولم أعرف (عدن) وذلك بسبب العشوائية التي كانت بها, النساء يتشحن بالسواد وحركة المرور مقلوبة رأساً على عقب وعندما أردت الذهاب إلى العمل قالوا لنا لقد تم توزيعكن على مرافق أخرى خدمية, وعندما هممت بالخروج من المنزل أرجعني والدي ونصحني أن ألبس(العباية)(
) خوفاً عليّ, وبدأت أقتنع بالعباية ووجدت أنها تصلح للوضع الجديد في عدن وحتى أتجنب المشكلات المستجدة في الشارع الذي وإلى الآن لم أعرف ما ألبس حتى يهدأ هذا الشارع أكثر من العباية و(المقرمة)(
) و(اللثمة)(
), أما الحجاب فأنا مقتنعة به دائماً لأن تعاليم ديننا الحنيف تأمرنا به وأصبحت أماً وموظفة وربّة بيت واختلفت المفاهيم. ماذا فعلت بنا ولنا الوحدة؟ وماذا فعلنا لها؟ وما هذه العشوائية في التعامل؟ وما هذا التراجع الفظيع في التعامل مع المرأة وصارت الحياة عندي (سمك، لبن، تمر هندي) خليط غريب وتضاربات, وفعلا أقولها بمرارة: إن الاشتراكي أخذني ورفعني إلى السماء وبعدها تركني أهوي من هناك. لا دخل لنا بمقرّاته التي نهبت وما آلت إليه ظروف حزبنا ولكنني أتحدث عن أشياء دقيقة أخرى فقدها الاشتراكي وهولا يشعر (المقرّات، المال، استعادة حقوقك)، ولكن لا تقف ضدي.. أنا المستقبل الذي حدثتني عنه عندما كنت شابة وأنا المرأة اليوم التي لم تختر وقفت ضدها في الانتخابات وحاربتها ولا أقصد نفسي وقصة (رضية شمشير) خير دليل وكفى وإلى هنا انتهت تجربتي الرائعة بالاشتراكي وإلى الآن ما زلت أفخر بهذه التجربة. كان القياديون الذين معنا بشراً فعلاً ويستحقون الثناء, أتحدث عن المعاملة فعلى سبيل الذكر الدكتور ياسين سعيد نعمان, الدكتور سيف صائل, السيد علي سالم البيض, الأستاذ أنيس حسن يحيى, الدكتور طه على أحمد رحمة الله عليه, الدكتور عبد الجليل سلام (رئيسي المباشر) كلهم عقليات فذة لا يستهان بها أفادونا كثيراً بطرق مباشرة وغير مباشرة بتصرفاتهم النبيلة وكلامهم الواعي. وسأسرد لكم الآن تجربتي مع الحزب الآخر الذي أنتسب إليه الآن (حزب التحرير الشعبي الوحدوي) بعد أن استلمت وظيفتي الجديدة في وزارة الثقافة التي حوّلني إليها الاشتراكي تم نقل زوجي إلى صنعاء من القناة الثانية بعدن إلى الفضائية اليمنية بصنعاء. وانتقلت بعده بفترة وقبل انتقالي إلى صنعاء بدأت حكايتي مع حزب التحرير حيث أن رئيس حزب التحرير الشعبي هوالأستاذ أحمد علي (جارنا) حيث استدعاني هووزوجته وطرح علي موضوع انضمامي للحزب وأنه سمع بتحويلي إلى صنعاء ولا يوجد من يعتمد عليه في تمثيل الحزب في المؤتمرات والندوات واللجنة الوطنية للمرأة. أنا حقيقة لم أكن تلك السياسية وإنما تجربتي المتواضعة شرحتها لكم ولكن على ما يبدوأكثر ما يعجب من حولي بي طرحي الصريح وقراءتي واطلاعي المستمر للمتغيرات السياسية (حب للسياسة والثقافة) بشكل عام وليس السياسة لوحدها ولكن صار كل ما أقوله ولوبيتاً من الشعر سياسة وموقفي من القوانين المجحفة ضد المرأة سياسة وتعليقي على رغيف الخبز أيضاً سياسة... إلخ. أعود إلى حديثي مع الحزب إذ قال والدي رحمة الله عليه وهومليء برصاص الاستعمار: "أخوالي كانوا صغاراً في السن وحملوا المنشورات والكثير من أسرتي دعوا إلى تخفيض الراتب". ويقصد بحديثه هذا أن لنا باعاً لا بأس به في السياسة فحب الوطن والدفاع عنه واجب مقدس, ولكن هذا لا يمنع بأن كلامه قد حمَّسني وتركت مقابلتي له في نفسي أثراً بأن الحياة ليست أكلاً وشرباً وإنجاب أطفال مع أنني دائماً أفخر بكوني أمّاً لأربع بنات ولا ينقص مني أن أنظِّف وأغسل وأطبخ بل على العكس أعتبر هذه الأعمال هي جانب مشرف في حياتي ولكن لماذا لا أنشط وأناضل وهذا أضعف الإيمان لأرفع الظلم الواقع على المرأة. قلت لرئيس الحزب: حسناً دعني أفكر بالأمر وبعد طلوعي إلى صنعاء بعثت الخبر إلى الحزب بالموافقة, وعاودت نشاطي السياسي ولا أنكر تعاون زوجي الذي وقف إلى جانبي ودفع بي إلى الأمام.

وأقول: يا إخواني الرجال ما ينقصنا حتى نتقاسم مراكز صنع القرار جميعاً نحن وأنتم؟ إننا والله والله نفكر ونعمل ولنا القدرة على عمل أشياء كثيرة. إنني أعمل وأجدُّ وأجتهد وأقدم أوراق عمل وأنشط وأحاور وأراوغ بكل ما أوتيت من عزيمة وقوة ولكنني ما زلت في مكاني. صحيح أننا غيّرنا بعض القوانين التي كانت ضد المرأة ونلنا بعض الحقوق ولكن لماذا ليس مناصفة معكم معشر الرجال؟ لماذا عندما نتحاور ونناقش تعجبون بنا وتصفقون لنا وتصم الآذان من قوة التصفيق وحرارته وعندما تبدأ لعبة الكراسي تقلب الطاولة علينا؟ ولا أعلم لماذا لا يتغير رؤساء الأحزاب؟ رئيس الحزب يبقى في مقعده وأنا في قوقعتي مع احترامي لرئيس حزبي ولرؤساء كل الأحزاب ورؤساء الدول أيضاً وقد قيل لنا إن القوانين لا تسمح ورجعنا للقوانين ومعنا دكاترة في القوانين. ووجدنا أن القانون أعطى للمرأة حقها كاملاً ولكن آلية التنفيذ هي المحك وبعضهم قال لنا: إن شيوخ القبائل هم المشكلة ويرفضون صعود المرأة إلى مراكز صنع القرار لما يحملون من عقليات قديمة ولكن هناك امرأة في جبال ملحان دفع بها والدها منذ الصغر حتى صارت قوية وفي الانتخابات السابقة رشحت نفسها, وهناك الشيخ الباشا في إب شاركت زوجته في بعض المهام والنشاطات, وكذلك الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ما شاء الله عليه, يحترم المرأة ويتخاطب معها بكل احترام ورقي, ولم نسمع منه أي لفظ قد يقلل من شأن المرأة أويمس كرامتها بل على العكس, كنت أعمل وما زلت على جميع الجبهات أنا وأخواتي وزميلاتي في منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية والأحزاب ومرافق أعمالنا ونشارك في جميع المنتديات ولكننا أقصد (النساء) بدأنا نفكر: لم لا نعمل لأنفسنا حقاً ينتزع ولا يؤخذ؟ وبدأنا نميز ونفصل بين نشاطنا الحزبي من أجل رفع قدر المرأة والصعود بها إلى مراكز صنع القرار وأنشطتنا الحزبية تحتل نشاطنا مع الأحزاب في الوقت نفسه وسنعمل معاً كي نصل إلى مراكز صنع القرار (مجالس محلية، برلمانية، رئاسية ووزارات) لأنني وقبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة كنت وربما الوحيدة التي تقول أثناء الاجتماعات والمؤتمرات: لماذا (الكوتا)؟ لماذا لا نعمل ونجد ونجتهد حتى نبلغ إلى ما نصبوإليه؟ وكنت دائماً أكرر: اليوم لدينا امراتان في البرلمان وغداً سنكون خمساً وبعدها عشرين. إن العجلة تدور للأمام ولكن بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة والحرب الخفية والمبطنة التي شنتها الأحزاب على النساء فقدت الأمل تماماً بدوران العجلة للأمام لأن هناك من يستطيع إرجاعها إلى الخلف أوعلى الأقل الإمساك بها ومنعها من التحرك نهائياً. وللأسف الحزب الاشتراكي هوالحزب التقدمي الواعي ومشهود له بأنه دفع بالمرأة وجعلها قاضية وعسكرية وأشياء كثيرة ولكنه أخيراً تراجع تراجعاً مشيناً في موقفه من المرأة.
وحزب التحرير الوحدوي الشعبي الذي أمثله يعتبر من أقدم الأحزاب في اليمن، وناضلت المرأة فيه جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل وحملت السلاح ووزعت المنشورات... إلخ؛ ومع ذلك لم يقم بتقديم امرأة للترشيح. أقولها صراحة: إن الأحزاب جل ما تخشاه خوفها من خسارة المقاعد في المجالس المحلية والبرلمانية فإذا كان الرجال يخسرون فما بالك بالمرأة. حسناً يا إخواني الكرام طالما والرجل يخسر مقاعده وخير دليل على ذلك الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث خسر الرجال عشر دوائر في قلب العاصمة صنعاء. من الحزب الحاكم (المؤتمر) الذي يمتلك السلطة والذي لم يجرؤ على ترشيح نساء كثيرات يستحقن الترشيح وإنما زاد في تراجع العدد وبدلاً من امرأتين في الانتخابات السابقة الآن امرأة واحدة فقط.
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أ.شادية الحبيشي – حـزب الخضـر
بداية أشكر الأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق لأنها تبنَّت قضية مهمة جداً وهي مشاركة المرأة السياسية حيث أصبح من المهم أن توسع المرأة مشاركتها السياسية من أجل التغلب على المشكلات التي تواجهها.

وقبل التحدث عن تجربتي السياسية وانضمامي إلى الحزب سوف أعطى نبذة مختصرة عن حزب الخضر الذي أنتمي إليه فهوحزب حديث النشوء تأسس عام 2000م برئاسة الأستاذ عبد الولي البصر وحزب الخضر يعتبر من الأحزاب النوعية وهوأول حزب نوعي يظهر في الشرق الأوسط ويهدف إلى نشر الوعي في أوساط المجتمع في المجالات البيئية والسياسية والاجتماعية من خلال صحيفة يصدرها الحزب باسم صوت الخضر. وتجربتي السياسية بدأت أخيراً بعد انضمامي إلى حزب الخضر سنة 2000م بعد تأسيسه في الانتخابات المحلية حيث كنت في السابق لا أؤمن بالحزبية أوبالأعمال السياسية وخصوصاً أنني نشأت في بيئة ليس لها مشاركة سياسية سوى التصويت في الانتخابات فقط ولهذا أعتقد أن سبب ضعف مشاركة المرأة في المجال السياسي هوعدم قناعتها بالمشاركة السياسية واعتقادها بأن العمل السياسي مقصور على الرجل وأن هذه المشاركات قد تسبب لها المشكلات وعادة المرأة لا تحب مواجهة المشكلات لأنها غير قادرة على اتخاذ القرار إلا بعد الرجوع للرجل بحسب ما نشأت عليه حيث إن المجتمع نَشَّأ المرأة على أنها مسيَّرة وغير قادرة على اتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع للرجل أيّاً كان هذا الرجل سواءً الأب أوالزوج أوالأخ أوغيرهم من أقارب المرأة الرجال ولكن بعد انضمامي إلى حزب الخضر بدأت مشاركاتي السياسية وقد شجعتني أسرتي في ذلك وخصوصاً والداي حفظهما الله حيث كانا يشجعانني في أي عمل أقوم به وكان الوالد دائماً يقول لى منذ أن كنت صغيرة السن: أنت والرجل لا فرق بينكما وكان دائماً إذا رأى أي شخصية نسائية بارزة في التلفزيون يقول لى: أريدك أن تكوني مثل هذه المرأة. نشأت وأنا في رأسي فكرة أنه لا فرق بيني وبين الرجل مما أدى إلى أنني أصبحت قادرة على اتخاذ قراري بنفسي فعندما عرض علي الحزب أن أترشح للمجالس المحلية وافقت وكنت سعيدة جداً وقد كانت طريقة انضمامي للحزب عن طريق شخص معروف سألني إذا كان لدي الرغبة في ترشيح نفسي باسم حزب الخضر وكنت حينها لم أسمع مسبقاً بهذا الاسم وفوجئت به فسألته عن أهداف هذا الحزب فأخذني إلى الأمين العام لحزب الخضر الأستاذ عبد الولي البصر وشرح لي أهداف الحزب وأعطاني البرنامج السياسي والانتخابي للحزب وقال لي الأمين العام اقرأي وفكري قبل أن تنضمّي للحزب وفعلاً قرأت أهداف الحزب وأعجبت بها كثيراً ووجدت أنها تناسب ثقافتي وتخصصي حيث كانت أهداف الحزب تتركز في الحفاظ على البيئة ودور المرأة فانضممت للحزب ومن ثم تم ترشيحي باسم الحزب في مديرية معين شارع هايل ويومها كنت سعيدة جداً بأنني مرشحة وشعرت بأنني مساوية للرجل لا فرق بيني وبينه وقد كنت متحمسة للفوز في الانتخابات وبدأت في حملة الدعاية الانتخابية وقد وقفت بجانبي الوالدة وبذلت مجهوداً كبيراً بالإضافة إلى الوالد الذي دعمني بالمال لأنه حينها كان مسافراً وقد كنت المرشحة الوحيدة في الدائرة من بين خمسة عشر مرشحاً ولم أكن أتوقع بأن أحداً ما سيضايقني ولكن فوجئت بالصعوبات والمشكلات التي واجهتني وكأنني ارتكبت جريمة في ترشيح نفسي. كنت أعتقد بأن الأمور ستمر بسلام وأن المنافسة ستكون متكافئة شريفة ولكن ما حدث كان مؤسفاً جداً إذ وجدت عنفاً شديداً يمارس ضدي حيث إن الأحزاب تكاتفت ضدي وكأنني المنافس الوحيد وعلى رأسهم حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح فقد جند مرشح المؤتمر أطفال الدائرة في تمزيق صوري وتشويهها ومنع الناخبين من حضور المهرجان الذي أقمته بالإضافة إلى التهديد أما الإصلاح فلم يتعب نفسه في تمزيق صوري وإنما قام بتعليق صورة مكان صوري مما أدى إلى أن دعايتي الانتخابية كانت ضعيفة جداً.. هذا غير السب والألفاظ الدنيئة التي كنت أسمعها من الناخبين رجالاً ونساءً والمؤسف أن النساء كن أكثر هجوماً من الرجال عليّ لاعتبارهن بأن ترشيح المرأة منافٍ للعادات التقاليد وللشريعة الإسلامية والسبب قلة وعي المرأة والثقافة التي نشأت عليها وبسبب هذه الصعوبات التي واجهتني شعرت بأن حق المرأة مهضوم وأصبح عندي عزيمة وإصرار بضرورة توسيع مشاركتي السياسية وبأهمية وجود المرأة في الساحة السياسية وأخذ مكانها وبضرورة إقحام نفسها في العمل السياسي لا الانحصار في الأعمال الاجتماعية والخيرية فقط ولكي تصل المرأة إلى مواقع صنع القرار لا بد من تكاتف النساء أنفسهن وخصوصاً الحزبيات حيث أرى من وجهة نظري أن المرأة في الأحزاب بشكل عام لم تصل إلى مواقع صنع القرار حتى وإن وجدت في مناصب قيادية فهووجود شكلي فقط ونوع من الدعاية لذلك الحزب حيث لم توجد مشاركة حقيقية وفعلية للمرأة في الأحزاب إنما مشاركتها انحصرت في تجميع أصوات النساء لصالح الرجل المرشح وتنفيذ التعليمات والأوامر التي توجه لها وكأنها آلة يحركها الرجل كيفما يشاء. وفي الأخير أسال الله بأن تكون هناك صحوة للمجتمع اليمني ويعود إلى ما كان عليه آبائنا وأجدادنا السابقون الذين صنعوا الحضارات على مر العصور حين كان للمرأة دور مهم وحين كانت المرأة في مواقع صنع القرار فلم تكن العادات والتقاليد ولا الشريعة الإسلامية تمنع المرأة من أن تتولى مناصب قيادية أوتكون في مواقع صنع القرار. وأتم قولي هذا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام "إنما النساء شقائق الرجال لهن ما لهم وعليهن ما عليهم".
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أ.نبيلة علي حسن الرعوبي – اتحاد القوى الشعبية اليمنية
 1 -في جميع مشاركاتي السياسية والاجتماعية والثقافية، وأشير إلى أن هناك شخصيات قيادية تدعم المرأة دعماً كاملاً لإثبات وجودها في الساحة السياسية وهناك أفراد ضمن هذه القيادات قد يعرقلون خط سير المرأة حيث يعتقدون أن ليس لها القدرة في خوض أي عملية سياسية لرؤيتهم المرأة من إطار ضيق وهوأن المرأة غير قادرة على المشاركة السياسية وأن قدرتها محدودة وأنا أرى أنه لوتجمع نضال المرأة اليمنية يداً بيد بتوحد متكامل في جميع المنتديات واللجنة الوطنية واتحاد نساء اليمن وكل امرأة فاعلة في المجتمع لاستطعنا السيطرة الكاملة لإقناع من لهم رؤية غير كافية فيما قد تستطيع المرأة تقديمه. وأنا متفائلة بالمرحلة القادمة في إثبات ما قد أعتبره حقاً لي في جميع المشاركات السياسية.
2- لي تجربة في تأسيس القطاع النسائي وإنشاء قطاعات نسائية على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات في الاتحاد.

3- المشاركة في العمل الانتخابي عام 2003م والإشراف الكامل على جميع مراكز الدائرة الثانية.
4- مشاركتي في أنشطة جماهيرية نسائية (جمعيات نسائية).
5- النشاط في اللجنة الوطنية للمرأة (المحور السياسي) للعمل في تفعيل مشروع (الكوتا).
6- دعم الاتحاد في الأعمال الاجتماعية والخيرية.
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أ. رحمة حجيرة – مع أربعة أحزاب سياسية

تجربتي ليست تجربة غنية, بل كانت تجربة فتاة مراهقة صغيرة تشهد تحولات معينة وتحتاج إلى دعم ومساندة, وبالتالي كان دخولي العمل الحزبي ليس لأسباب فكرية حيث كان ذلك أضعفها بل كان لأسباب اجتماعية عاطفية انفعالية.
أول حزب دخلته هوالمؤتمر الشعبي العام والسبب كان انفعالاً عاطفياً وذلك عندما أعلن علي سالم البيض الانفصال فشعرت بوجوب تحديد موقف وذهبت إلى مقر المؤتمر في تعز وطلبت استمارة عضوية وقمت بتعبئتها, وبهذا كان انضمامي عاطفياً وكنت سعيدة بتلك التجربة وربطتني بأعضاء المؤتمر علاقة إنسانية بدرجة رئيسة. أنا من أسرة كبيرة فلي 23 أخاً وأختاً لم أكن أراهم أوالتقي بهم أوأشعر بمساعدتهم, لذا شعرت بالتعويض عن طريق مساندة ودعم حزب المؤتمر الشعبي العام.

بمجرد أن سافرت إلى صنعاء وعملت في صحيفة (الميثاق) ودرست في الجامعة بدأت أشعر بفساد الأوضاع ولأن عملية الاستقطاب كانت تتم في الجامعة بدرجة كبيرة بدأت أشعر بميل نحوحزب اتحاد القوى الشعبية بسبب الشباب النشيط والذين كنت أشعر بأنهم قريبون مني بدرجة كبيرة فأقنعوني أن أدخل اتحاد القوى الشعبية, وكانت فترة قصيرة جداً (شهرين) فقط ولأول مرة أستلم فيها مبلغاً مالياً من حزب فقد أعطوني       (5000) ريال وكنت متردِّدة جداً في أخذها منهم, كنت أقول: إن كرامتي لا تسمح بأن آخذها وبعدها أقول آخذها لأنني محتاجة إليها جداً وأنا أسكن في سكن الطالبات, المهم أخذتها واكتشفت أخيراً قبل سنة فقط أنها سجِّلت (50,000) ريال.

وكانت التجربة الحزبية الحقيقية في التنظيم الناصري فقد مكثت فيه أطول فترة وقد انخرطت في التنظيم رسمياً وقد شعرت بانفعالات حقيقية في التنظيم. ولكن المشكلة في الأحزاب أن صورة المرأة ودورها في الأسرة والبيت ينعكس داخل الأحزاب, فأذكر على سبيل المثال أن أبرز الأعمال التي عملتها في التنظيم هي أنني قمت بتنظيف جدار غرفة الاجتماعات وكنت أغسل الصحون بعد الغداء ولم يكن ذلك بأمر أوبطلب وإنما كنت أعبر عن تعاطفي مع هذا الحزب بتلك الطريقة. وبالرغم من هذه الأعمال شعرت بألفة ورعاية ومساندة ودعم وجدتها في الأحزاب ولم أجدها في الأسرة أوأي مكان آخر وذلك مما فتح  شهيَّتي تجاه الأحزاب.

كان تعاطفي مع التنظيم لدرجة مريرة فقد كانت تلك الفترة كلها بكاء, مرة أبكي على جمال عبد الناصر عندما أطلق عليه الرصاص وهويخطب ويحاول الحرس إبعاده وهويقول سيبوني, سيبوني ويعود للخطاب ويقول إذا مات جمال عبد الناصر فكلكم جمال عبد الناصر وعندما أستيقظ في الصباح أقرأ بيان الثورة وأبكي على جمال 
عبد الناصر, وفي العصر أبكي على عيسى محمد سيف, تجربة كانت كلها بكاءً وألماً واحتراقاً وطالما كنت أفكر بضرورة عمل انقلاب وعندما كنت أذهب إلى الخدمة المدنية لطلب وظيفة كنت أعلق صورة جمال عبد الناصر بكل فخر.

ولم أكن أفهم أوأذكر كثيراً على الصعيد الفكري سوى بعض الأشياء فعلى سبيل المثال ما أذكره هوأن عبد الناصر قال في بيان الثورة الديمقراطية الاجتماعية بأنها: "هي الطريق الأول للديمقراطية السياسية وأن الحقوق تنتزع ولا تمنح".

بعد تجربتي في التنظيم أحبطت نفسياً من الانضمام إلى أي حزب آخر لكن ما خرجت به هوأن الأحزاب توافر دعماً اجتماعياً أكثر مما توافر دعماً فكرياً أوسياسياً بدليل أن أغلبية الحزبيات يعملن في التطريز والخياطة وتنظيف الجدران.

في السنة الماضية بدأت أشعر بمغازلة حزب جديد, وبالرغم من أنني الآن امرأة متزوجة ولي طفلان إلا أنني شعرت بالعشق والغزل نفسيهما اللذين كنت أشعر بهما وأنا مراهقة, وهذا الحزب هوحزب الإصلاح لكني لم أنْتَمِ رسمياً ولست عضوة فيه, وقد تعمدت ذكر هذه النقطة أوهذه المشاعر لأؤكد أن الحزبي ليس بالضرورة أن يكون حاصلاً على استمارة فهي مجرد ورقة, فالحزبي هوالشخص الذي يجده حزبه لحظة احتياجه إليه.

أريد تلخيص بعض النتائج بشكل سريع وهي: 

- لا توجد فروق كبيرة بين الأحزاب, 80% من البرامج الانتخابية متشابهة حتى طريقة الاستقطاب والتحريض.
- كل حزب يتهم الآخر بأنه سيِّئ.

- لا توجد رؤى مستقبلية لهذه الأحزاب فالكل يتحدث عن الماضي.

- صورة النساء في رؤوس قيادات الأحزاب أنهن ما يزلن مجرد ديكور وشيء ثانوي.

وأخيراً قد تكون رؤيتي غير واضحة وما طرحته من كلام غير عام إلا أن ذلك يعبِّر عن تجربة فتاة في فترة تحوُّلات معينة.
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(�) حليم بركات، (المجتمع العربي في القرن العشرين.. بحث في تغيُّر الأحوال والعلاقات)، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2000م ص19-40.


(�) المرجع نفسه, ص2-3.


(�) انظر الأهداف الإنمائية للألفية. 


(�) دعوة المفكر المصري قاسم أمين عام 1908م.


(�) أول حركة نسائية في مصر بقيادة (هدى شعراوي). 


(�) أصدرت في الإسكندرية من قبل اللبنانية (هند نوفل).


(�) المشاركة السياسية للمرأة اليمنية بين المعوقات الاجتماعية والثقافية (د.عبدالقادر البنّاء) ، اللجنة الوطنية للمرأة 2003م.


(�) الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948م.


(�) العهد صادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 1966م ودخل حيز التنفيذ في عام 1976م ووقعت عليه اليمن في نوفمبر 1986م وصادقت في 9/2/1987م.


(�) صدرت الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1952م ودخلت حيِّز التنفيذ في 7 يولية 1954م وصادقت عليها اليمن في 9 فبراير 1987م.


(�) صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981م وصادق الشطر الجنوبي من الوطن على الاتفاقية في 30 مايو1984م.


(3) عقد  المؤتمر في فيينا بالنمسا عام 1993م.


(1) اعتمد بموجب قرار مجلس الجامعة العربية في 15 سبتمبر 1997م.


(�) الدستور المعدل الصادر في أبريل 2001م.


(�) تقرير الظل الأول حول مستوى تنفيذ الجمهورية اليمنية لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، صادر في صنعاء ، أغسطس 2002م .


(�)  القانون رقم 66 لسنة 1991م.


(�)  نفس المصدر السابق.


(�) راجع البرنامج الانتخابي لحزب البعث لعام 1997م حيث حدَّد نسبة 10%.


(� ) المشاركة السياسية للمراة اليمنية .. تحليل ثقافي تاريخي، د. عادل الشرجبي ، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، 2003م.


(�) اليمن الدورة الانتخابية الكاملة، المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار.


(�) المصدر اللجنة الفنية للجنة العليا للانتخابات.


� ) العباية هي اللباس الأسود الطويل الذي يغطي جسد المرأة كاملاً.


� ) المقرمة هو غطاء الرأس


� ) اللثمة هو غطاء الوجه.
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